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المقدمة

ــن شرور  ــالله مِ ــدُه، ونَســتعينهُ، ونَســتَهديه، ونَعــوذُ ب إنَّ الحمــدَ لله، نَحمَ
ــل  ــن يُضلِ ــه، ومَ ــدِه اللهُ فــا مُضِــلَّ ل ــن يََه ــا، مَ ــن ســيئات أعمالن أنفســنا، ومِ
ــدًا عبــدُه ورســولُه،  فــا هــاديَ لــه، وأشــهَد أن لا إلــه إلَّاَّ الله، وأشــهَد أنَّ محمَّ
صاحــب الوجــه الأنــوَر، والجبــن الأزهَــر، عليــه أفضــلُ الصــاة وأتــمُّ 

التسليم، أما بعدُ:

ــك  ــد المل ــى ي ــا ع ــذُ توحيده ة من ــعوديَّ ــة الس ــة العربيَّ ــت المملك ــد دأب فق
عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود رحمه الله تعالى عــى الســاع مــن 
ــس وتلبيــة احتياجاتهــم، والســعي في قضــاء حوائجهــم،  المواطنــن، وتلمُّ
ــرَ عــى هــذا النهــج  رةُ السَّ وتوفــر كل مــا يلــزَم لذلــك، ثــم تابَــعَ أبنــاؤه الــرََ
ــر  ــا بوضْــع الأطُُ ــا بالغً ــاد المباركــة اهتمامً ــادةُ هــذه الب ــد أوْلى ق ــارك، وق المب
ــا لأحــكام الشريعــة  اتهــم وَفقً فــات الأفــراد وحريَّ والأحــكام، وتنظيــم تصرُّ
ــةُ عــى الأنظمــة الأساســية  الإســاميَّة ومقاصِدهــا التــي جُعِلَــت لهــا الحاكميَّ
ــة فحســبُ، بــل  ــة، ولا يُقتــرَ عــى الأحــوال العاديَّ ثــم الأنظمــة العاديَّ
ــا  ــا صعبً ــا ظرفً ــا وواكَبْن ن ــد عاصََرْ ــتثنائيَّة، وق ــوال الاس ــك الأح ــمَل ذل ويش
ــة  ــت في جائح ة تمثَّلَ ــعوديَّ ــة الس ــة العربيَّ ــا المملك ت به ــرَّ ــتثنائيَّةً م ــةً اس وحال
ــذه  ــى ه ــنَّ اللهُ ع ــد م ــامَ 1441هـــ، وق ــد-19( ع ــروس كوفي ــا )فاي كورون
قَهــا، فتعامَلَــت مــعَ الحــدث بــكل احترافيَّــة ونجــاح،  البــاد، وأرشَــدَها، ووفَّ

وتجــاوَزَت بفضْله هــذه المحنة باقتدارٍ وكفاءةٍ عاليةٍ.
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أهميَّة الموضوع:

ــة؛ إذ تتطلَّــب حالــةُ  تُعَــدُّ حالــةُ الطــوارئ مــن الحــالات الاســتثنائيَّة المهمَّ
ــة بهــا، وتنظيمهــا تنظيــاً  الطــوارئ مــن الدولــة وضْــع الأحــكام الخاصَّ
ــة التــي ترتســم في  ليَّ ــلُ في هــذا الموضــوع يجــد أن الصــورة الأوَّ دقيقًــا، والمتأمِّ
ــت  ــة اجتاح ــيَّة بَحْت ــاع سياس ــود أوض ــا إلى وج ــه تَلْفِتُن ــنَ طَرْح ــن ح الذه
ــمٌ، ولا عقــلٌ  ــب عليهــا جوانــب ســلبيَّة لا يَرْتضيهــا شرعٌ محكَ البــاد، وترتَّ
ا؛ حيــث ســيتبَّيَّن -بمشــيئة الله تعــالى-  ر قــاصر جــدًّ مميِّــزٌ، إلَّاَّ أن ذلــك التصــوُّ
مــن خــال النظــر والقــراءة وجــودُ حــالات عديــدة أبرزهــا نظــام الطــوارئ، 
ــذا -وبحســب  ــد؛ ول ــبَ فيهــا كل جدي ــم لهــا الأحــكام المناســبة، وواكَ ونظَّ
مــا أرى واللهُ أعلــمُ- فــإنَّ المنظِّــم مــن خــال إصــداره لهــذا النظــام قــد بلــغ في 
ــل حــالات الطــوارئ وهــو  ــة تفاصي ــرًا مــن الإحاطــة بكافَّ ــا كب ذلــك جانبً

ر في إصدار نظام شــامل وإجرائي. ما قد يُعلل التأخُّ

أسباب اختيار الموضوع:

1- صــدور نظــام الطــوارئ، ومحاولــة اســتخراج الأحــكام والتفاصيــل 
ــة في هــذا النظام ممــا يجعَل هذا الموضوع ذا أهميَّة بالغة. المهمَّ

2- تســليط الضــوء عــى موقــف الفقــه الإســامي مــن حالــة الطــوارئ؛ 
مــن خــال البحــث في مصــادره، لا ســيَّما والشريعــة الإســاميَّة جــاءت 
ــةً شــمِلَت  ــا عامَّ ــكل زمــان ومــكان، وتناولــت في أصولهــا أحكامً صالحــةً ل
مُتناهيــة، كــا أن مــا يُميِّــز المملكــة  وعالََجـَـت الجزئيَّــات والأحــداث الَّلَّا
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الأساســية  الأنظمــة  عــى  ــنة  والسُّ الكتــاب  حاكميَّــة  ة  الســعوديَّ العربيَّــة 
ة، وما دونََهما. والأنظمــة العاديَّ

ـــوق  ـــظ الحق ـــة وحف ة في صيان ـــعوديَّ ـــة الس ـــة العربيَّ ـــراز دور المملك 3- إب
ـــات  خـــال حالـــة الطـــوارئ وَفقًـــا للمصلحـــة العامـــة وبـــا يحفـــظ  والحريَّ
ـــة  ـــراز دور المنظـــم الســـعودي في مواكب الأمـــن والاســـتقرار في المجتمـــع ، وإب

والمتغيرات. المستجدات 

ــد الباحثــن والمهتمــن في  ــة، وتزوي ــة والشرعيَّ ــة النظاميَّ ــراء المكتب 4- إث
مجالات السياســة الشرعيَّة بالأحكام الواردة في نظام الطوارئ.

ــي  وْر العلم ــدَّ ــتمرارًا لل ــه اس ــوع وتَنقْيب ــذا الموض ــثُ في ه ــدُّ البح 5- يُعَ
والبحثــي المطلوب مــن عضو هيئة التدريس في مجاله.

البحث: مشكلة 

ــاء  ــد ج ــا، وق ــدرت حديثً ــي ص ــة الت ــن الأنظم ــوارئ م ــام الط ــدُّ نظ يُعَ
ــة  ــتقرارها، ومواجه ــا واس ــة وأمْنه ــة الدول ــة لحماي ــكام اللازم ــر الأح لتقري
الظــروف الاســتثنائيَّة ومنهــا )الحالــة الطارئــة(، إلَّاَّ أن النظــام لم يذكُــر بعــض 

ة والمتعلِّقة بـ: التفاصيــل المهمَّ

ــا،  ــة عليه ب ــراءات المترتِّ ــا، والإج ــوارئ، وأوامره ــة الط ــان حال إع 	-
ــاً  ــا عم ــاء؛ لكونه ــة القض ــا لرَقاب ــوع أحده ــدم خض ــأنها، وع ــذة بش والمتَّخَ

من أعمال السيادة.
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ــات والحقــوق التــي جــاء النظــامُ بصيانتهــا وحفظها  بيــان بعــض الحريَّ 	-
ة وآليَّة حمايتها. للمصلحــة العامَّ

لــذا سينشــأ عــن هــذه الإشــكالات ســؤال رئيــي وهــو: )إلى أي مــدى 
ــة، والمحافظة  قًــا للتــوازن بــنَْ تحقيــق المصلحــة العامَّ جــاء نظــامُ الطــوارئ محقِّ

عــى الحقوق والحريَّات أثناء حالة الطوارئ؟(.

تساؤلات البحث:

مــا المــراد بالحالــة الطارئــة في أصــل اللغــة وفي الإصــاح النظامــي؟ ومــا 
بــة عــى إعــان  تأصيلهــا في النظــام والفقــه الإســامي؟ ومــا الأحــكام المترتِّ
ــات  ــر في المنازَع ــة بالنظ ــة المختصَّ ــا الجه ــا؟ وم ــا وفقهً ــوارئ نظامً ــة الط حال

الناشــئة بســبب حالة الطوارئ؟ وكيف تنتهي حالة الطوارئ؟

السابقة: الدراسات 

ــة الملــك فهــد  لقــد قُمــتُ ببحــث هــذا الموضــوع في الفهــرس الآلي لمكتب
ــد، وفي فهــارس المكتبــات الكــرى  ك الفهــرس العــربي الموحَّ ــة، ومحــرِّ الوطنيَّ
فــات التــي  ة، واطَّلعــتُ عــى مجموعــةٍ مِــن المؤلَّ ــة الســعوديَّ في المملكــة العربيَّ
عُنيَِــت بالبحــث عــن أحــكام حالــة الطــوارئ وتناوُلهــا وَفقًــا للدســتور 
ــب  ــات -بحس ف ــذه المؤلَّ ــد في ه ــن لم أجِ ا، ولك ــدًّ ــرة ج ــي كث ــا وه ــم له المنظِّ
نظــام  وَفْــقَ  الموضــوع  هــذا  تنــاوَلَ  مَــن  المتواضــع-  اطِّلاعــي وجُهــدي 
الطــوارئ الصــادر عــامَ 1446هـــ، ووَفْــقَ أحــكام الفقــه الإســامي، وغايــة 

مــا اطَّلعتُ عليــه وكان قريبًا من هذا البحث ما يلي:
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1- بحــث منشــور بعنــوان )قانــون الطــوارئ: حقيقتــه ومــدى مشروعيَّــة 
تطبيقــه(، للدكتــور/ خالــد بــن عبــد الله الشــمراني، مجلــة جامعــة أم القــرى 

لعلوم الشريعة والدراســات الإسلامية، العدد )75(، 1440هـ.

2- أطروحة دكتوراه بعنوان )أحكام حالة الطوارئ في النظام السعودي: 
دراسة تحليليَّة مقارنة(، للباحث/ عبد الله بن راشد الحبشان، جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، 2021م.

3- بحــث تكميــي بعنــوان )أحــكام مخالفــة حظــر التجــول في حالــة 
الطــوارئ، للباحــث/ عبــد المجيــد بــن نــاصر المطلــق، جامعــة الإمــام محمــد 

بن سعود الإسلامية، 1442هـ.

والفرق بيْْنَ هذه الدراســات وهذا البحث يتضح في الآتي:

تنــاول المؤلفــون أحــكامَ الطــوارئ وَفقًــا للقوانــن المقارنــة، ووَفقًــا 
ــا  لأحــكام النظــام الأســاسي للحكــم، وقــد تناولــتُ أحــكام الطــوارئ وَفقً
لنظــام الطــوارئ الصــادر حديثًــا 1446هـــ، ووَفقًــا للأنظمــة واللوائــح ذات 

الصلة، ووَفقًا للفقه الإســامي.

حدود البحث:

ة. 1- الحدود المكانيَّة: المملكة العربيَّة الســعوديَّ

2- الحـدود الزمانيَّـة: منـذ نُشـوء فكرة الطـوارئ نظامًا وفقهًـا، ثم مرورًا 
بالأنظمـة واللوائـح ذات الصلة، بما في ذلك نظام الطوارئ 1446هـ.
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ــة  ــوارئ )دراس ــة الط ــة بحال ــكام المتعلِّق ــة: الأح ــدود الموضوعيَّ 3- الح
مقارنة(. تأصيليَّة 

البحث: منهج 

اعتمــدتُ في هذا البحث على عــدد من المناهج العلميَّة:

إلى  بالرجــوع  وذلــك  والنظامــي(:  )الفقهــي  التأصيــي  المنهــج  أولًًا: 
ــة في الفقــه الإســامي لتأصيــل حالــة الطــوارئ، والرجــوع  المصــادر الأصليَّ

ة. للنظام الأســاسي للحكم باعتباره أصلًًا لما سِــواه من الأنظمة العاديَّ

ثانيًــا: المنهــج الوصفــي التحليــي: حيــث تــمَّ وصــفُ النصــوص النظاميَّــة 
في نظــام الطوارئ وغيره مــن الأنظمة ذات الصلة وتحليلها.

ره الفقهــاءُ في حالــة  ثالثًــا: المنهــج المقــارن: وفيــه قارنــتُ بــنَْ مــا قــرَّ
الطــوارئ، وبــنَْ ما ورَدَ من أحكام في نظــام الطوارئ من تنظيمات وتدابير.

رابعًــا: الالتــزام بالتوثيــق العلمــي: وقــد التزمــتُ في إعــداد البحــث 
بالأمانــة العلميَّــة وبالمنهــج العلمــي المتعــارَف عليــه في البحوث والدراســات 

ن توثيق مــا يُنقَل من مصادره الأصليَّة والمراجع. الأكاديميَّــة، والمتضمِّ

البحث: تقسيمات 

ن هــذه الدراســة مِــن: مقدمــةٍ، وتمهيــدٍ، وثلاثــةِ مباحــثَ، وخاتمــةٍ،  تتكــوَّ
وفهارسَ، وهي كالآتي:

المقدمة، وتشمل:
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1- أهميَّة الموضوع.

2- أسباب اختيار الموضوع.

3- مشكلة البحث.

4- تساؤلات البحث.

5- الدراسات السابقة.

6- حدود الدراسة.

7- منهج البحث.

التمهيد:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: تعريف الطوارئ لغةً واصطلاحًا.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الطوارئ لغةً.

الفرع الثاني: تعريف الطوارئ في الاصطلاح النظامي.

المطلــب الثاني: تأصيــل حالة الطوارئ نظامًا وفقهًا.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تأصيل حالة الطوارئ نظامًا.

الفرع الثاني: تأصيل حالة الطوارئ فقهًا.
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وفيه مسألتان:

المســألة الأولى: العلاقة بيْْنَ حالة الطوارئ والسياســة الشرعيَّة.	-

المســألة الثانيــة: التكييف الفقهي لحالة الطوارئ.	-

المبحث الأول: الأحكام المترتِّبة على إعلان حالة الطوارئ نظامًا وفقهًا.

وفيه مطلبان:

بــة على إعلان حالة الطوارئ نظامًا. المطلــب الأول: الأحكام المترتِّ

وفيه ثلاثة فروع:

ة. الفرع الأول: تنظيم ممارسة الحقوق والحريَّات وفقًا للمصلحة العامَّ

الفرع الثاني: ضبط وسائل الإعلام وتقييد ما يُنشََر فيها.

نظـام  لأحـكام  للمخالفين  دة  المحـدَّ الجـزاءات  فـرض  الثالـث:  الفـرع 
وأوامـره. الطـوارئ 

بــة على إعلان حالة الطوارئ فقهًا. المطلــب الثاني: الأحكام المترتِّ

وفيه فرعان:

الفرع الأول: علاقة حقوق الإنسان بحالة الطوارئ.

الفرع الثاني: علاقة تقييد المباح بحالة الطوارئ.

المبحــث الثــاني: الأحــكام المتعلقــة بالجهــة المختصــة بــإدارة ومراقبــة 
حالة الطوارئ.
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وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: المجلس الأعــى للطوارئ ودوره أثناء حالة الطوارئ.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تشكيل المجلس الأعلى للطوارئ.

الفرع الثاني: اختصاص المجلس الأعلى للطوارئ.

الوطنيـــة  الهيئـــة  باختصـــاص  المتعلقـــة  الأحـــكام  الثـــاني:  المطلـــب 
لإدارة الطوارئ.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

الفرع الثاني: اختصاص الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

المطلــب الثالــث: الأحــكام المتعلقــة بــدور الجهــات القضائيــة أثنــاء 
حالة الطوارئ.

وفيه فرعان:

الفــرع الأول: تحديــد الاختصــاص الولائــي في المنازعــات الناشــئة أثنــاء 
حالة الطوارئ.

الفــرع الثاني: الضمانات القضائيــة للمتقاضين أثناء حالة الطوارئ.

المبحــث الثالث: إنهــاء حالة الطوارئ نظامًا وفقهًا.
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وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: إنهاء حالة الطوارئ نظامًا.

وفيه فرعان:

الفــرع الأول: الآثــار المترتبة على إنهاء حالة الطوارئ.

ــة  ــوارئ وآلي ــر الط ــب أوام ــذة بموج ــراءات المتخ ــاني: الإج ــرع الث الف
الاعــراض عليها والتعويض عنها.

المطلــب الثاني: إنهاء حالة الطوارئ فقهًا.
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التمهيد

المطلب الأول: تعريف الطوارئ لغةً واصطلاحًا:

الفــرع الأول: تعريف الطوارئ لغةً:
يُقــال: »طَــرَأَ: طَــرَأَ فــانٌ علينــا يَطْــرَأُ طُــروءًا؛ أي خَــرَجَ علينــا مُفاجــأةً 

.(((» من مكانٍ بعيدٍ، ومنه اشــتُقَّ الطُّرْآنيُّ
ــكانٍ، أو  ــن م ــم م ــرُوءًا: أتاهُ ــرْءًا وطُ ــعَ طَ ــم، كمَنَ ــرَأَ عليه ــال: »طَ ويُق

اءُ والطُّرَآءُ«))). خَــرَجَ عليهم فُجَاءَةً وهم الطُّرَّ
الفــرع الثاني: تعريــف حالة الطوارئ في الاصطلاح النظامي:

قبــلَ البــدء بتعريــف )حالــة الطــوارئ( ينبغــي الإشــارةُ إلى مدخَــل 
رًا صحيحًــا، فنقــول  رهــا تصــوُّ بســيط ومُهــم في فَهْــم حالــة الطــوارئ وتصوُّ
-وبــالله التوفيــق-: إن أهــمَّ مــا يُميــز الــدول المعــاصرة، ويجعَــل أعمالهــا 
فاتهــا محــاًّ للاحــرام مــن قِبــل العــالََم أجمــع، احترامُهــا للدســتور،  وتصرُّ
وخضــوعُ  معَــه،  القوانــن  أو  الأنظمــة  واتســاقُ  ومراقبتُــه،  وحمايتُــه، 
ــا  ــس إيجابً ــا ينعك ــه مم ــتَ لوائ ــا تح ــة وانضمامُه ــاث في الدول ــلطات الث السُّ
ى  اتهــم)))، وهــذا مــا يُســمَّ عــى الأفــراد، ويضمَــن حمايــة حقوقهــم وحريَّ
ــة(، فيظهَــر لنــا أن الدولــة  اح القانــون ويُعــرَف بـــ )مبــدأ المشروعيَّ لــدى شُُرَّ
جميــع  في  القانونيَّــة  القواعــد  أو  ة،  الدســتوريَّ القواعــد  باحــرام  ملزَمــة 

انظُــر: الفراهيــدي، الخليل بن أحمد، العين، باب الطاء، 40/3. 	(((
انظُــر: الفيروزآبــادي، القاموس المحيط، فصل الطاء، ص46. 	(((

راجع: أرزقي وآخرين، القانون الدســتوري الســعودي »دراسة مقارنة«، ص200. 	(((
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أحوالهــا، ومــا تقــومُ بــه مــن إجــراءات أثنــاء وبعــد إعــان حالــة الطــوارئ 
فالهــدفُ منــه معالجــةُ الأوضــاع الطارئــة القائمــة التــي حتَّمَــت عــى الدولــة 
ــات  س ــع للمؤسَّ ــلطات أوس ــات وسُ ــح صلاحيَّ ــراء، ومنْ ــذا الإج ــام به القي

ــلطات الحكوميَّة في الدولة))) للاســتجابة الُمثْلى للحدث الطارئ. والسُّ

ة تعاريف، نذكُر أهمها: فت حالة الطــوارئ بعدَّ ولقــد عُرِّ

ــة،  أنهــا )الحالــة الاســتثنائيَّة التــي يتطلَّــب حلُّهــا إصــدارَ تشريعــات خاصَّ
ر حلُّهــا  ــة يتعــذَّ ــة صلاحيَّــات إضافيَّ ــلطة التنفيذيَّ ويتــمُّ مــن خلالهــا منــحُ السُّ

ة الســائدة في الدولة())). وَفقَ القوانين التقليديَّ

ــل الحــالات الاســتثنائيَّة، وأنواعهــا،  ويُلاحَــظ عــى التعريــف بأنــه لم يُفصِّ
واكتفــى بتعريفها فقط.

ــداثُ  ــالاتُ أو الأح ــا: »الح ــوارئ أنه ــة الط ــا لحال ــف أيضً ــن التعاري وم
الحَرِجــةُ التــي تفــرِضُ عــى الدولــة اتخــاذَ إجــراءات اســتثنائيَّة، وتكــون ذات 

د أمن الدولة المعنيَّة، أو حياة المواطنين وســامتهم«))). ــة تُُهدِّ طبيعــة خاصَّ
ويُلاحَــظ أن هــذا التعريــف قــرََ حالــة الطــوارئ عــى أحــداث وآثــار 
دة، بينــا حالــة الطــوارئ قــد تمتَــدُّ لتشــمَلَ أحداثًــا وآثــارًا  مُعيَّنــة ومُُحــدَّ

دة كما ســيأتي -إن شاء الله-. متعَدِّ

ــة  ــان حال ــة في إع ــس الدول ــلطة رئي ــد، س ــد المجي ــازم عب ــام ح ــيخ، بس ــع: الش راج 	(((
الطوارئ في الدســاتير المقارنة، ص374.

ــوارئ في  ــة الط ــوني لحال ــاس القان ــد، الأس ــى أحم ــيد مصطف ــر، الس ــو الخ ــن أب ــاً ع نق 	(((
بعض الدســاتير والصكوك الدولية، ص18.

انظُر بتصرف يســر: مدني، أمين مكي، حالة الطوارئ وحقوق الإنســان، ص78. 	(((
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ــة  ــلطة المختصَّ ل السُّ ــوِّ ــتوري يُُخ ــام دس ــه نظ ــا )أن ــف أيضً ــن التعاري وم
ــة التــي تمــرُّ  ــة الطارئ ــات اســتثنائيَّة لمواجَهــة الحال بموجِــب القانــون صلاحيَّ

.((() بهــا البلاد حمايةً للنظامِ العامِّ
ــراءَ  ــذا الإج ــد ه ــه قيَّ ــم إنَّ ــف الأول، ث ــى التعري ــرِد ع ــا ي ــه م ــرِد علي وي
حمايــة  إلى  يهــدِف  الطــوارئ  نظــام  أن  والحقيقــة   ، العــامِّ للنظــامِ  بحمايتـِـه 

ة، وحماية ســيادة الدولة، واستمرار أعمالها. الســامة العامَّ
هــا في  ولعــلَّ أقــربَ التعاريــف -واللهُ أعلــمُ- لحالــة الطــوارئ وأعَمَّ
ــوارئ  ــام الط ــن نظ ــادة )1( م ــا ورَد في الم ــث م ــذا البح ــن ه ــراد م ــق الم تحقي
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/89(، وتاريــخ: 1446/4/17هـــ: 
النظــام -  وفقًــا لأحــكام  الملــك -  يعلــن عنهــا  التــي  النظاميــة  »الحالــة 
اســتثنائية  إجــراءات  اتخــاذ  وتســتلزم  الطــارئ  للحــدث  للاســتجابة 

لمواجهته«. مؤقتة 
ــة في  ــة الطارئ ــأن المنظــم عــرّف الحال ــادة ب ــا مــن خــال هــذه الم يتبــن لن
ــدث  ــان الح ــا ببي ــتقلة أيضً ــي مس ــرى ه ــادة أخ ــاء في م ــتقلة، وج ــادة مس م
الطــارئ، حيــث عــرّف النظــام الحــدث الطــارئ بأنــه »أي حــدثٍ أو حوادث 
ــة، أو  اســة، أو البنِيــة، أو الصحَّ تــؤدي إلى الإضرار بالأفــراد، أو البنَِــى الحسَّ
ــة، أو الأمــن، أو النظــام العــام، أو اســتقرار المملكة وســيادتها،  الســامة العامَّ
ــةٍ،  ة الأعــال، أو الاقتصــاد، أو مــوارد المملكــة بصــورةٍ جوهريَّ أو اســتمراريَّ
ــن،  ــوارث، والبراك ــك: الك ــمَل ذل ــا، ويش ــأيٍّ منه ــيك ب ــد الوش أو التهدي

ــى  ــة ع ــة القضائي ــوارئ ودور الرقاب ــة الط ــن، حال ــد، وآخري ــد حم ــرج، ماج ــر: ف انظُ 	(((
أعمالها، ص42.
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ــة والكيميائيَّــة والبيولوجيَّــة،  والــزلازل، والفيضانــات، والحرائــق النوويَّ
ة والإلكترونيَّــة والســيبرانيَّة والكيميائيَّــة والبيولوجيَّــة،  والحــروب العســكريَّ
ــات،  ــلَّح، والاضطراب ــان المس ــدوان، والعصي ــة، والع ــات الإرهابيَّ والعمليَّ

والشغب، والأوبئة، والجوائح«.
ــل حــالات الطــوارئ،  ويُلاحَــظ مــن التعريــف الأخــر أن المنظِّــم قــد فصَّ
ــمها إلى حــالات طارئــة تمــسُّ الطبيعــة الجغرافيَّــة للبــاد والشــعب:  وقسَّ
ــب عليهــا خســائر فادحــة في الأمــوال  كالــزلازل والبراكــن وغيرهــا، ويترتَّ
والممتَلَــكات والأرواح، وحــالات طارئــة بيولوجيَّــة وتتمثَّــل في: الأوبئــة 
ــن:  ــئة ع ــك الناش ــعاعيَّة كتل ــة إش ــالات طارئ ــح، وح ــراض والجوائ والأم
ــة والكيميائيَّــة وغيرهــا، كــا يظهَــر وجــود صلــةٍ مــا بــنَْ  الإشــعاعات النوويَّ

المعنى اللُّغوي والاصطلاحي، واشــراكهما في وجود أمرٍ أو حدثٍ طارئٍ.

المطلب الثاني: تأصيل حالة الطوارئ نظامًا وفقهًا:

الفــرع الأول: تأصيل حالة الطوارئ نظامًا))):

ة  ــة الســعوديَّ ــلَ في التسلســل الهرمــي النظامــي في المملكــة العربيَّ إن المتأمِّ
يلحَــظ أن النظــام الأســاسي للحكــم الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )أ/90(، 
ــز عــن غــره مــن  وتاريــخ: 1412/8/27هـــ أتــى في رأس الهــرم، وقــد تميَّ
ــادة )7(  ــر في الم ــا ذُكِ ــة، لا ســيَّما م ــه مــن أحــكام خاصَّ ــا ورَد في الدســاتير ب

ــدُّ دولــة فرنســا مــن أوائــل الــدول في العــالم التــي نظمــت قانــون الطــوارئ؛ حيــث  تُعَ 	(((
ــام، أكــرور، نظــام حالــة  تــم إنشــاء قانــون الطــوارئ في عــام 1955م، نقــاً عــن ميري

الطــوارئ في القانون الفرنسي، ص435.
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اء بمصدرَيْْهــا  منــه، والتــي جــاءت مؤكــدةً عــى أن الشريعــة الإســاميَّة الغــرَّ
كتــاب الله وسُــنة رســوله صلى الله عليه وسلم همــا الحاكــان عــى هــذا النظــام وجميــع الأنظمــة 
ــة لتأصيــل حالــة الطــوارئ  العاديــة في الدولــة؛ لــذا ســتكون الممارســة الفعليَّ
دة في  »نظامًــا« والبحــث عــن أحكامهــا وَفــقَ مــا ورَد مــن نصــوص محــدَّ
ــة لحالــة الطــوارئ،  ــر العامَّ ــت الأطُُ النظــام الأســاسي للحكــم تناوَلَــت وبيَّنَ
ــواردة في نظــام الطــوارئ،  ــة ال ــة والأحــكام التفصيليَّ ــم النصــوص الخاصَّ ث

اء منها. ثم بيان موقف الشريعة الإســاميَّة الغرَّ

ــت المــادة )1( مــن النظــام الأســاسي  فنقــول -وبــالله التوفيــق-: لقــد نصَّ
ــا  ــاميَّة، دينهُ ــة إس ــة عربيَّ ة دول ــعوديَّ ــة الس ــة العربيَّ ــى أن المملك ــم ع للحك
ــادة  ــصُّ الم ــاء ن ــوله صلى الله عليه وسلم)))، وج ــنةُ رس ــابُ الله وسُ ــتورُها كت ــامُ، ودس الإس
)55( مــن النظــام نفْســه بالتأكيــد عــى أن الملِــك يقــوم بسياســة الأمُــة وَفــقَ 
مــا ورَد في أحــكام السياســة الشرعيَّــة، كــا يُــرف عــى تطبيــق أحــكام 
اء، والنظــام الأســاسي للحكــم لم يــرُك تنظيــم  الشريعــة الإســاميَّة الغــرَّ
هــذه المســألة -أعنــي بذلــك حالــة الطــوارئ- بــل أشــار في المــادة )61( منــه 
ــد النظــام  بــأن الملِــك هــو مَــن يتــوَّلَّى الإعــان عــن حالــة الطــوارئ، كــا أكَّ

يُــراد بمصطلــح دســتور هنــا منهــاج حيــاة، فيكــون أوســع وأشــمل مــن التعريــف  	(((
ــة النظــام الأســاسي للحكــم هــو نظــام دســتوري مســتمد  ــوني للدســتور، وحقيق القان
وفــق الدســتور وليــس دســتورًا، يُنظَــر: ابــن شــلهوب، عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز، 
ــون  ــة الســعودية بــن الشريعــة الإســامية والقان النظــام الدســتوري في المملكــة العربي
ــام  ــلطة في النظ ــدر الس ــطام، مص ــن س ــز ب ــد العزي ــعود، عب ــارن، ص429، آل س المق

الأســاسي للحكم من منظور السياســة الشرعية، ص14.
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الأســاسي للحكــم بصــدور نظــام يتــمُّ مــن خلالــه بيــان الأحــكام الموضوعيَّــة 
ــالى- في  ــيئة الله تع ــنتناوَلُه -بمش ــا س ــذا م ــوارئ، وه ــة الط ــة لحال والإجرائيَّ
جزئيَّــة مســتقلَّة، وقــد ظهَــر لي -واللهُ أعلــمُ- أن المنظِّــم الســعودي بعــدَ 
جائحــة كورونــا )Covid-19( في مــارس 2020م، ومــا خلَّفتــه هــذه الجائحــة 
مــن أضرارٍ بالغــةٍ عــى مســتوى الــدول، وكذلــك الأفــراد والآحــاد مــن 
ــدْء بإصــدار نظــامٍ متكامــلٍ وشــاملٍ يََحْمــي -بعــد الله  ــاس، ســارَع في البَ الن
عز وجل- مــن خطــر مثــل هــذه الجائحــة، ويُســهم في الإقــال مــن الأضرار 
ــاة والأعــال والمرافــق  الناتجــة عــن مثــل هــذه الجوائــح، ويضمَــن سَــرْ الحي
ــت المــادة الثالثــة مــن  ــراد، وتأكيــدًا لذلــك نصَّ ــة بانتظــام واطِّ ــة والخاصَّ العامَّ
ــان  ــل في بي ــام، والمتمثِّ ــذا النظ ــدار ه ــن إص ــدف م ــى اله ــوارئ ع ــام الط نظ
ودَوْر  الطــوارئ،  بحالــة  المتعلِّقــة  والإجــراءات  والقواعــد  الأحــكام 
ــة،  ــلطات في ذلــك، والحفــاظ عــى النظــام العــام، والأمــن، والصحَّ السُّ

ة. العامَّ والبيئة، والسلامة 

الفرع الثــاني: تأصيل حالة الطوارئ فقهًا:

ـــة  ـــن يقـــومُ بسياســـة الأمُ ـــك هـــو مَ ـــأن الملِ ـــان في الفـــرع الأول ب ســـبَقَ البي
سياســـة شرعيَّـــة وَفقًـــا لأحـــكام الديـــن الحنيـــف؛ لـــذا ســـنحُاول في هـــذا 
ـــنَْ  ـــة ب ـــألة الأولى: العلاق ـــألتَين، المس ـــان مس ـــالى- بي ـــيئة الله تع ـــرع -بمش الف
ـــي  ـــف الفقه ـــة: التكيي ـــألة الثاني ـــة، والمس ـــة الشرعيَّ ـــوارئ والسياس ـــة الط حال

لحالة الطوارئ.
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المســألة الأولى: العلاقة بيْْنَ حالة الطوارئ والسياســة الشرعيَّة:

ــم أحــكام حالــة  ــة -ومنهــا نظــام الطــوارئ الــذي نظَّ إن الأنظمــة المرعيَّ
ــة  ــة الشرعيَّ ــة، والسياس ــة الشرعيَّ ــاب السياس ــن ب ــزءٌ م ــي ج ــوارئ- ه الط
ة تعاريــف، لعــلَّ أقربهــا: »مــا كان مــن  فهــا الفقهــاءُ رحمهم الله تعالى بعــدَّ عرَّ
الأفعــال بحيــث يكــون النــاسُ معــه أقــربَ إلى الصــاح، وأبعــدَ عن الفســاد، 
وإنْ لم يشرعــه الرســولُ، ولا نــزَل بــه وحــيٌ«)))، والسياســة الشرعيَّــة داخلــةٌ 
ــد  ــي ق ــوارئ -والت ــة الط ــأن حال ــا ب ــك قُلْن ــنَّ ذل ــإذا تب ــه)))، ف ــاب الفق في ب
جــاء نظــام الطــوارئ بالنــص عــى أحكامهــا- مــن بــاب عِلــم السياســة 
ــاول في  ــم يتن ــذا العل ــث إنَّ ه ــائلها؛ حي ــا ومس ــن موضوعاته ــة، وم الشرعيَّ
موضوعاتــه: تنظيــم العلاقــة بــنَْ الحاكمــن والمحكومــن، وبيــان سُــلطة 
رة لــه وللأفــراد، وبيــان  هــذا الحاكــم، وبيــان الحقــوق والواجبــات المقــرَّ

ة، وقضائيَّة))). ــلطات المختلفة في الدولة من تنظيميَّــة، وتنفيذيَّ السُّ

ــنة  ــة قائمــة عــى أُســس منهــا: القــرآن الكريــم، والسُّ والسياســة الشرعيَّ
ــةٌ أخــرى  النبويــة، والإجمــاع، والقيــاس، وليــس هــذا فحســبُ، بــل هنــاك أدلَّ
دفــعُ  أو  منفعــة  »جلــبُ  بهــا  ويُــراد  المرسَــلة،  كالمصالــح  الاســتنباط  في 
المعتَــرَة،  أنواعهــا فهنــاك: المصلحــة  ضرر«)))، وهــي تختلــف باختــاف 

نقلًًا عن ابــن القيم، الطرق الحكمية، ص12. 	(((
راجع: عطوة، عبد العال أحمد، المدخل إلى السياســة الشرعية، ص64-63. 	(((

المرجع السابق، ص59. 	(((
ــد، المصلحــة المرســلة  انظُــر: الغــزالي، المســتصفى، ص174، صالــح، عبــد الله بــن محمَّ 	(((

وتطبيقاتها المعاصرة، ص356.
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والمصلحــة الُملْغــاة، والمصلحــة المرسَــلة، ومــا يَعْنينــا هنــا: المصلحــة المرسَــلة؛ 
فهــذا النــوع مــن المصالــح يســتطيع الحاكــمُ أو وليُّ أمــر المســلمين سَــن 
ــة  ــن الأدلَّ ــع، وم ــن وقائ ــتجِدُّ م ــا يس ــا لم ــة وَفقً ــية والعاديَّ ــة الأساس الأنظم

أيضًا: الاستحســان)))، وسد الذرائع))) وغيرهما.

المســألة الثانيــة: التكييف الفقهي لحالة الطوارئ:

رنــا بــأن حالــة الطوارئ  وأمــا التكييــف الفقهــي لحالــة الطــوارئ؛ فقــد قرَّ
كمصطلــح قانــوني نشــأ متأخــرًا؛ لــذا فالفقهــاء رحمهم الله تعالى لم يتكلَّمــوا عنهــا 
لهــا  لــوا  وأصَّ الجائحــة،  عــن  تكلَّمــوا  وإنــا  حاليًّــا،  المعهــود  بالمصطلــح 
ــك،  ــةً في ذل ــولي الأمــر صلاحي ــوا ل ــدوا لهــا الأحــكام، وجعل المســائل، وقعَّ
وأناطــوا بــه مراعــاةَ السياســة الشرعيَّــة؛ بحيــث يكــون النــاسُ مــعَ هــذا 
بقولهــم:  فوهــا  وعرَّ الفســاد،  عــن  وأبعَــدَ  الصــاح،  إلى  أقــرَبَ  الفعــل 

ذُكِــر في تعاريــف الاستحســان تعاريــف عــدة، ولعــل أقربهــا مــا اختــاره الدكتــور  	(((
يعقــوب عبــد الوهــاب الباحســن رحمه الله تعالى بقولــه: »العــدول في مســألة عــن مثــل مــا 
ــق، ويكشــف عــن وجــود حــرجٍ  ــه، لوجــهٍ يقتــي التحقي ــم في نظائرهــا إلى خلاف حُكِ
يعقــوب،  الباحســن،  انظُــر:  الحكــم«.  في  بنظائرهــا  الجزئيــة  تلــك  إلحــاق  عنــد 

)الاستحسان(، ص41.
ــل بهــا إلى الــيء، ســواءٌ كان ذلــك الــيء مباحًــا  الذرائــع: »هــي الوســيطة التــي يُتوَصَّ 	(((

أم ممنوعًا«. 
ــد الفقهــاء في الوســائل التــي يكــون ظاهرهــا  لكــن غلــب اســتعمال هــذا المصطلــح عن
ــع عــى تحريمــه،  ــا هــو مُُجمَ ــع منهــا م ــا، لكنهــا توصــل إلى محظــور، وهــذه الذرائ مباحً

ومنهــا مــا هو مُُجمَع على إباحتــه، ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء.
ــد، ســد الذرائــع وعلاقتهــا بمقاصــد الشريعــة،  ــد بــن ســعد بــن محمَّ انظُــر: المقــرن، محمَّ

ص65-63.
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ــن«)))،  ــن الآدمي ــاء، أو م ــن الس ــت م ــا كان ــب كله ــن المصائ ــةُ م »والجائح

فيتبــنَّ بــأن الجائحــة عندَهــم كل شيء لا يُســتطاع دفعُــه ولــو عُلِــم بــه، 

ــاوي:  ــبب س ــون بس ــد تك ــة؛ فق ــباب الجائح ــاء في أس ــض الفقه ــرق بع ويُف

ــاوي:  ــر س ــبب غ ــون بس ــد تك ــك، وق ــر ذل ــر، وغ ــر، والمط ــرد، والحَ كال

ــون  ــد تك ــة ق ــوا أن الجائح ــد بيَّن ــاصرون فق ــاءُ المع ــا الفقه ــش)))، وأم كالجي

أيضًــا بســبب فعِــل الآدمــي، إمــا بصورة مبــاشرة، أو غــر مبــاشرة كالحوادث 

ــة، والكيميائيَّة، والبيولوجيَّة))). النوويَّ

إذا تبــنَّ ذلــك عَلِمْنــا بوجــود صلــةٍ مــا بــنَْ الجائحــة والحالــة الطارئــة؛ 

ــة وقعــت في أحــوال غــر مألوفــة، لم يكــن  حيــث إن كلتَيْهــا حــوادث طارئ

انظُر: الشافعي، الُأم، 60/3. 	(((
راجــع: المنــوفي، عــي بــن خلــف، كفايــة الطالــب الربــاني عــى رســالة أبي زيــد القيرواني،  	(((

.441-440/3
راجــع: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الموســوعة الفقهيــة، 67/15، تُعَــد  	(((
الحــروب البيولوجيــة في الوقــت الحــاضر ســاحًا فتــاكًا باســتطاعته القضــاء عــى 
ــر  ــة، والخط ــروب التقليدي ــه الح ــا تُُحدث ــل مم ــن أق ــا في زم ــم م ــري في إقلي ــر الب العن
ــد  ــافه إلا بع ــم اكتش ــة، ولا يت ــة العادي ــواس البشري ــه بالح ــن إدراك ــي لا يمك البيولوج
ظهــور الأعــراض المرضيَّــة عــى المريــض، وقــد تــم اســتخدام هــذا النــوع مــن الحــروب 
قديــاً، ففــي الحضــارة الرومانيــة كان يتــم إلقــاء الحيوانــات النافقــة والجثــث البشريــة في 
ــعوب  ــد الش ــم لأح ــاء حصاره ــون أثن ــوا يقوم ــار كان ــن التت ــار، وفي زم ــار والأنه الآب
باحتجــاز مــرضى الطاعــون، ويقومــون بقذفهــم بالمنجنيــق داخــل المدينــة المحــاصرة ممــا 
الحــرب  في  دراســة  الســيد،  مجاهــد،  راجــع:  المــرض.  لتفــيِّ  ذلــك  يــؤدي 

البيولوجية، ص9.
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بالوُســع توقُّعهــا، ولا دفْعهــا، ويتبــنَّ لنــا أن الفقهــاء قــد بيَّنــوا أن الإنســان 
قد يكون ســببًا في ذلك.
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المبحث الأول
بــة علــى إعلان حالة الطوارئ  الأحــكام المترتِّ

نظامًا وفقهًا

تمهيد:

إن الهــدف مــن إصــدار نظــام الطــوارئ كــا ورد في المــادة )3( منــه وضــع 
القواعــد والأحــكام والإجــراءات الخاصــة بحالــة الطــوارئ -بشــكل فعــال 
- وبيــان الأحــكام الاســتثنائية التــي تضمــن الاســتجابة المثــى للحــدث 
ــا  ــة الســعودية ب ــز القــدرة عــى الدفــاع عــن المملكــة العربي الطــارئ، وتعزي
والبيئــة  والصحــة  العــام  والنظــام  العــام  الأمــن  عــى  المحافظــة  يضمــن 
المبحــث الأحــكام  تعــالى في هــذا  والســامة، وسنســتعرض بمشــيئة الله 
المترتبــة عــى إعــان حالــة الطــوارئ بــا ينســجم مــع الأهــداف التــي ســعى 

إليها المنظم السعودي.

بة على إعلان حالة الطوارئ نظامًا: المطلب الأول: الأحكام المترتِّ

إنَّ الدولــة إذا قامــت بالإعــان عــن حالــة الطــوارئ؛ فإنهــا تقــوم بعمــلٍ 
قانــونيٍّ تلتــزم فيــه بالإفصــاح عــن إرادتهــا، ولا بــدَّ أن يكــون ذا شــكلٍ 
)))، ويُعَــدُّ هــذا الإعــان ومــا يترتَّــب عليــه عمــاً مــن أعــال  خارجــيٍّ

راجــع: الطــاوي، ســليمان، نظريــة التعســف في اســتعمال الســلطة أمــام مجلــس الدولــة  	(((
والمحاكم القضائية، ص21.
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لــة بذلــك))) مــن إجــراءات وتنظيــات  الســيادة)))، ومــا تتخــذه الجهــة المخوَّ
ــد  ــيادة ق ــال الس ــارة أن أع ــرٌ بالإش ــاء)))، وجدي ــة القض ــا لرَقاب ــدُّ خاضعً يُعَ
ــلطة  ــعُ للسُّ ــكُ هــو المرجِ ــوان المظــالم، فالملِ ــة قضــاء دي تكــون خاضعــةً لرَقاب
ــا لنــص المــادة )44( مــن النظــام الأســاسي للحكــم، وهــو في  ــة وَفقً القضائيَّ
ــة، ولــه أن يأمُــر ديــوان المظــالم بنظــر  الفقــه الإســامي صاحــب الولايــة العامَّ
بالنســبة  وأمــا  الســيادة)))،  أعــال  مــن  تُعَــدُّ  والتــي  المنازعــات  بعــض 
ــت المــادة  للقــرارات المتعلِّقــة بتطبيــق أحــكام أوامــر الطــوارئ؛ فقــد نصَّ
ــة بالنظــر  ــة هــي المختصَّ )24( مــن نظــام الطــوارئ عــى أن المحكمــة الإداريَّ
في الدعــاوى المتعلِّقــة بإلغــاء القــرارات المتعلِّقــة بتطبيــق أحــكام أوامــر 

ــد، حــدود ســلطة الإدارة في إعــان حالــة  انظُــر بتــرف: الموصــي، منــى ريــاض محمَّ 	(((
الطوارئ، ص72. 

ــة«؛  ــال الحكوم ــح »أع ــتخدام مصطل ــو اس ــون أن الأدق ه ــض شُُراح القان ــرى بع وي
نظــرًا للبــس الــذي وقــع أثنــاء الترجمــة مــن الفرنســية إلى العربيــة، فالكلمــة في أصلهــا 
»ACTES DE GOVERNEMENT«. انظُــر: بوزيــد، الديــن الجيــالي، أعــال الســيادة 

ومبدأ المشروعيــة وتطبيقاتها في المملكة، ص85.
ــة وحدَهــا،  ــلطة التنظيمي ــة الطــوارئ أنهــا مــن اختصــاص السُّ الأصــل في إعــان حال 	(((
وغالــب الــدول تجعــل ذلــك باشــراك بــن الســلطتين معًــا )التنظيميــة، التنفيذيــة(، أو 
ــد،  ــي، عــي مجي ــة فقــط. راجــع: الظاهــري، لمــى عــي، العكي ــراد الســلطة التنفيذي بانف
ــة  ــة العربي ــع في المملك ــبة للوض ــا بالنس ــوارئ، ص1، وأم ــون الط ــتورية قان ــدى دس م
الســعودية فإعــان حالــة الطــوارئ يكــون بأمــر ملكــي؛ وذلــك بعــد توصيــة مــن 

المجلــس الأعــى للطوارئ، انظُر: المادة )5، 6( من نظام الطوارئ.
د، حدود سلطة الإدارة في إعلان حالة الطوارئ، ص72. انظُر: الموصلي، منى رياض محمَّ 	(((
راجــع: بوزيــد، الديــن الجيــالي، القضــاء الإداري »المنازعــات الإداريــة وتطبيقاتهــا في  	(((

المملكة العربية الســعودية«، ص67.
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الطــوارئ، فتكــون خاضعــة لرَقابــة القضــاء، و )أوامــر الطــوارئ( يُــراد بهــا: 
ــة،  ضروريَّ إجــراءات  ــن  تتضمَّ الاقتضــاء،  عنــد  تصــدُر  ملكيَّــة  »أوامــر 
ــلطة التنظيميَّــة،  ةُ الأنظمــة الصــادرة عــن السُّ تــة، ولهــا قــوَّ وتدابــر لازمــة مؤقَّ
وتهــدِف إلى سرعــة الاســتجابة للحــدث الطــارئ، والحــد مــن المخاطــر 

بة عليه«))). المترتِّ

ــبُ عــى صــدور الإعــان أن يتــولى الملِــك سياســة الأمُــة، ويتخِــذ  ويترتَّ
مــن الإجــراءات السريعــة مــا يــراه مناســبًا، مــعَ تعطيــل بعــض أحــكام 
ــه المــادة )82(  ــت علي ــا لمــا نصَّ ــة وَفقً ت النظــام الأســاسي للحكــم بصفــة مؤقَّ
ــات  مــن النظــام الأســاسي للحكــم، وتنظيــم ممارســة بعــض الحقــوق والحريَّ
ــط  ــة، وضبْ ــات المختصَّ ــعة للجه ــلطات واس ــح سُ ــة، ومنْ ــة العامَّ للمصلح
دة  ــدَّ ــزاءات المح ــرْض الج ــم ف ــا، ث ــرَ فيه ــا يُن ــد م ــام، وتقيي ــائل الإع وس

للمخالفــن لأحكام نظام الطوارئ وأوامره.

ة: الفرع الأول: تنظيم ممارســة الحقوق والحريَّات وفقًــا للمصلحة العامَّ

إنَّ الهـدف مـن إصـدار الأنظمـة أو القوانين في كل بلدٍ هـو حماية الحقوق 
الاعتباريين)))،  أو  الطبيعيين  المشروعـة للأشـخاص  والمصالـح  ـات  والحريَّ
ـات كما أنهـا تتمتَّع بحمايـة كاملة وَفقًا للنظام الأسـاسي  وهـذه الحقـوق والحريَّ

انظُــر: المادة )12( من نظام الطوارئ. 	(((
الأنظمــة  أصــول  عــي،  بــن  ــد  محمَّ والقــرني،  عــواد،  ــد  محمَّ الأحمــدي،  راجــع:  	(((

السعودية، ص16.
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ـة؛ فـإن الدولـة قـد تلجـأ لتنظيمها في  للحكـم أو الدسـتور في الظـروف العاديَّ
ة، وفي حالة الطوارئ))). أوقـات الضرورة الملحَّ

ــن  ــر م ــد -في أكث ــه أكَّ ــرى بأن ــم ي ــاسي للحك ــام الأس ــل في النظ والمتأمِّ
في  متمثِّــل  شرعــي  بضابــط  وضبْطهــا  ــات  والحريَّ الحقــوق  عــى  مــادة- 
ــة تــمَّ التأكيــد  ؛ ففــي جانــب حــق الملكيَّــة الخاصَّ ــنة كأصــلٍ عــامٍّ الكتــاب والسُّ
ــة،  ــة وحُرمتهــا، وعــدم نزْعهــا إلَّاَّ للمصلحــة العامَّ ــة الملكيَّــة الخاصَّ عــى حريَّ
ــة الشــخص في  ــه تعويضًــا عــادلًًا)))، وفي جانــب حريَّ ــزوع من وتعويــض المن
ف بمالــه، وحَظْــر مصادرتــه  ــة الشــخص في التــرُّ مالــه تــمَّ التأكيــد عــى حريَّ
لَــت الدولــة بحمايــة  إلَّاَّ بنــاءً عــى حكــم قضائــي)))، بــل أبعــدُ مــن ذلــك تكفَّ
ــقَّ  ــذا الح ــت ه ــاميَّة، وكفَلَ ــة الإس ــكام الشريع ــقَ أح ــان وَف ــوق الإنس حق
للمواطــن وأُسرتــه في أحلَــكِ الظــروف، وفي حالــة الطــوارئ والشــيخوخة، 
ف أحــد، أو حبْســه، أو تَوْقيفــه إلَّاَّ بموجِــب  ــدت عــى عــدم تقييــد تــرُّ وأكَّ

أحكام النظام، وتوفــر الأمن لجميع مواطنيها))).

ــلُ في نظــام الطــوارئ يِجــد أنــه لم يُــرح ويُفصــل في الحقــوق  والمتأمِّ
ــة أثنــاءَ الحــدث الطــارئ،  ــات التــي ســيتمُّ تنظيمهــا للمصلحــة العامَّ والحريَّ
لكــن يُستشَــفُّ مــن خــال نــص المــادة )15( منــه، والتــي أناطــت بالمجلــس 

ــوارئ  ــي الط ــل حالت ــة في ظ ــات العام ــوق والحري ــد الحق ــل، تقيُّ ــة، بركاي ــع: رضي راج 	(((
والحصار، ص703.

انظُر: المادة )18( من النظام الأســاسي للحكم. 	(((
راجع: المادة )19( من النظام الأســاسي للحكم. 	(((

راجع: المواد )36، 27، 26( من النظام الأســاسي للحكم. 	(((
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ــة  الأعــى للطــوارئ أن يــوصَي بالسياســات المتعلِّقــة بالنظــام العــام والصحَّ
ــة بــا هــو لازم لذلــك، وفي أثنــاء  والســامة والبيئــة، وتوجيــه الجهــات المعنيَّ
تُعَــدُّ حدثًــا طارئًــا قامــت المملكــة  حالــة كورونــا )COVED-19( والتــي 
ــة)))، والمتعلِّقــة بتقييــد  ة بالعديــد مــن الإجــراءات المهمَّ العربيَّــة الســعوديَّ
ــة، ففــي: 13-07-1441هـــ  ــات للمصلحــة العامَّ بعــض الحقــوق والحريَّ
تــمَّ تعليــق الدراســة في المــدارس والجامعــات، وفي: 14-07-1441هـــ تــمَّ 
-07-20 الموبــوءة، وفي:  الــدول  إلى  والمقيمــن  المواطنــن  تعليــقُ ســفر 
ــة، وفي:  ــلَ المملك ــن داخ ــن والمقيم ــرة للمواطن ــقُ العُم ــمَّ تعلي 1441هـــ ت
07-1441هـــ صــدَرَ الأمــر الملكــي رقــم )أ/146( بفــرْض منـْـع   -28
ل الجزئــي مــن )7( مســاءً، وحتــى )6( صباحًــا، وفي: 08-13- التجــوُّ
ــا؛ وذلــك  ل الكامــل عــى مــدار )24( ســاعة يوميًّ 1441هـــ تــمَّ منْــعُ التجــوُّ
ــعُ  ــمَّ رفْ ــة، وفي: 29-10-1441هـــ ت ــق المملك ــات ومناط ــض محافظ في بع
ل بشــكل كامــل في جميــع مناطــق المملكــة، واســتئناف الأنشــطة  ــع التجــوُّ منْ
ــدَ مــن الإجــراءات  ــة، وفي عــام 1442هـــ اتخــذت المملكــةُ العدي الاقتصاديَّ
02-05-1442هـــ  ففــي:  مختلفــة)))،  حكوميَّــة  قطاعــات  وفي  ــة،  المهمَّ

يُنظَــر في ذلــك التقرير الصادر من مركز التواصــل والمعرفة المالية بوزارة المالية: 	(((
https://tinyurl.com/5hdp6k4e

تاريخ الزيارة 25-05-1447هـ.
ينظــر في ذلك موقع وزارة الصحة: 	(((

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-
007-17-12-2020.aspx

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-12-17-007.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-12-17-007.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-12-17-007.aspx
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ــة إطــاقَ حملــة التطعيــم ضــدَّ فــروس )كورونــا(،  أعلنــت وزارة الصحَّ
ــدت أن اللقــاح مجــاني للجميــع، وفي: 29-09-1442هـــ أعلنت وزارة  وأكَّ
الإجــراءات  مخالفــات  عقوبــات  تصنيــف  جــدول  تعديــلَ  الداخليَّــة 
ــة والتدابــر )البروتوكــولات( الوقائيَّــة المتَّخَــذة مــن الجهــات  الاحترازيَّ
رة  المعنيَّــة لمواجهــة جائحــة فــروس كورونــا )COVID-19( والعقوبــات المقــرَّ
ــآت، وفي: 11-02- ــات والمنش ع ــق بالتجمُّ ــة تتعلَّ ــات إضافيَّ ــمَلَ مخالف لتش

ــى  ــام 1442هـــ ع ــج ع ــرْ ح ــرة قَ ــج والعم ــت وزارة الح 1442هـــ أعلن
المواطنــن والمقيمــن داخــلَ المملكــة بإجمــالي 60 ألــفَ حــاجٍّ نظــرًا لاســتمرار 
رات جديــدة لــه في العــالََم،  رات جائحــة فــروس كورونــا، وظهــور تحــوُّ تطــوُّ
ت المملكــة بمتابعــة هــذا الحــدث الطــارئ، وتقييمــه، وأخَــذَت  واســتمرَّ
ــع العــام 1443هـــ، فصــدَر  بتخفيــف بعــض القيــود والإجــراءات مــعَ مطلَ
الأمــر الملكــي رقــم )1026(، وتاريــخ: 05-01-1443هـــ بالتأكيــد عــى 
ــة، وهيئــة  جميــع الجهــات الحكوميَّــة بــرورة التنســيق مــعَ وزارة الصحَّ
ــتٍ  ــات بوق ــات أو فعاليَّ ــة مهرجان ــة أيَّ ــد إقام ــك عن ــة؛ وذل ــة العامَّ الصحَّ
كافٍ لتقييــم المخاطــر، واتخــاذ الاحــرازات اللازمــة، ثــم صــدَر الأمــر 
بالاكتفــاء  25-02-1443هـــ  وتاريــخ:   ،)10446( رقــم  الســامي 

وموقع وزارة الداخلية:
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/Home/dp-home.

وموقع وكالة الأنباء الســعودية )واس(:
https://www.spa.gov.sa/2239734

تاريخ الزيارة 25-05-1447هـ.

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/Home/dp-home
https://www.spa.gov.sa/2239734
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الإصابــة  مــن  الشــخص  خُلــو  إثبــات  في  )توكلنــا(  تطبيــق  باســتخدام 
ة والحكوميَّــة، وفي: 20-05-1443هـ  بفــروس كورونــا في الجهــات الخاصَّ
ــن التأكيــد عــى الجهــات  صــدَر الأمــر الســامي رقــم )31698(، وتضمَّ
قابــة عــى الالتــزام الكامل  المعنيَّــة بعــدم التهــاون والتراخــي في الإشراف والرَّ
لذلــك،  يلــزَم  مــا  وجميــع  والوقائيَّــة،  ــة  الاحترازيَّ الإجــراءات  بتطبيــق 
ــة؛ وذلــك عــرَ تطبيــق )توكلنــا(،  ــق مــن التحصــن، والحالــة الصحيَّ والتحقُّ
ــا، ثــم صــدَرَ  ــراز ذلــك إعلاميًّ ــط المخالفــات، وإيقــاع العقوبــات، وإب وضبْ
ــد عــى  الأمــر الســامي رقــم )32609(، وتاريــخ: 24-05-1443هـــ، وأكَّ
ــس الكمامــة، وفي: 24- ــد، ولُبْ د عــى التباعُ الأمــر الســامي الســابق، وشــدَّ

ــراءات  ــق الإج ــن في تطبي ــاهُل المواطن ــن تس ــر م ــا ظهَ 05-1443هـــ، ولِمِ
والاحــرازات اللازمــة، وارتفــاع الحــالات المصابــة بفــروس كورونــا؛ 
صــدَرَ الأمــر الملكــي رقــم )32601( بإعــادة العمــل بالإلــزام بلُبْــس الكمامــة 

في جميــع الأماكــن بما في ذلك الأماكن المفتوحة.

فتبــنَّ لنــا مــن خــال مــا ســبَقَ أن الدولــة قــد أرســت أولًًا المبــادئ 
ت  ــدت عليهــا، ثــم اضطــرَّ ــات الأفــراد، وأكَّ ــة الضامنــة لحقــوق وحريَّ العامَّ
ــة،  -أثنــاء الحــدث الطــارئ- لتنظيمهــا في ســبيل تحقيــق المصلحــة العامَّ
اتهــم مــا ورَدَ في نظــام  ــة لحقــوق الأفــراد وحريَّ ــلُ عــى احــرام الدول والدلي
ــوارئ  ــر الط ــن بأوام ــى أن القائم ــد ع ــاءت للتأكي ــواد ج ــن م ــوارئ م الط
يجــب عليهــم مراعــاةُ ســامة الأفــراد وأمنهــم وممتَلَكاتهــم، والتخفيــف مــن 
اســتحقاق  مــعَ  العــدل،  لميــزان  وَفقًــا  ذلــك  يكــون  وأن  الآثــار،  وَطْــأة 
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ــذ  ــم بتنفي ــلَّ القائ ــال أخ ــك، وفي ح اءَ ذل ــرَّ ــه ضررٌ ج ــن أصاب ــض لَم التعوي
وأوامــره  الطــوارئ  نظــام  في  أحــكام  مــن  ورَدَ  بــا  الطــوارئ  أوامــر 
والإجــراءات والأحــكام الــواردة في أي نظــام أو لائحــة أخــرى معمــول بهــا 

ضًا للمســاءلة المدنيَّة والجزائيَّة))). أثناءَ حالة الطوارئ؛ فســيكون مُعرَّ

الفرع الثاني: ضبط وســائل الإعــام وتقييد ما يُنشََر فيها:

ــك  ــة المل ــد جلال ــى ي ــا ع ــذ توحيده ة من ــعوديَّ ــة الس ــة العربيَّ إنَّ المملك
ــعَ  ــل م ــدأ التواصُ ــت مب ــد أرْسَ ــذا ق ــا ه ــى يومن ــز رحمه الله وحت ــد العزي عب
المواطنــن، وإيصــال مــا يرغبــون في إيصالــه عــن طريــق القنــوات الرســميَّة 
ــد عــى  ــة لهــا)))، والتــي جــاءت لتؤكِّ ملتزمــن بــا وَرَد في السياســة الإعلاميَّ
ــة، وأن  ــة للدول ــة العامَّ ــن السياس ــزء م ــا ج ــام، وأنه ــن الإس ــة م ــا منبثقِ أنه
ــة التعبــر مكفولــة في وســائل الإعــام الســعودي؛ وذلــك ضمــنَ القيــم  حريَّ
والأهــداف الإســاميَّة والوطنيَّــة، والتــي يجــب أن تُراعــى)))، ثــم صــدَر 
نظــام الإعــام المرئــي والمســموع بالمرســوم الملكــي رقــم )م/33(، وتاريــخ: 
الإعلاميَّــة،  المملكــة  سياســة  عــى  مؤكــدًا  وجــاء  1439/03/25هـــ، 
وأوجــب عــى كل مَــن يُــارس مهنــةً أو نشــاطًا في الإعــام المســموع أو 
المملكــة  فيهــا سياســة  بــا  الإعلامــي  المحتــوى  التقيُّــد بضوابــط  المرئــي 

راجــع: المواد )22، 20، 19( من نظام الطوارئ. 	(((
صدرت هذه السياسة بقرار مجلس الوزراء رقم )169(، وتاريخ: 1402/10/20هـ. 	(((

انظُر بتصرف يســر: المادة )26( من السياســة الإعلامية في المملكة العربية الســعودية. 	(((
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ــد عــى ضرورة عــدم الإخــال بمقتَضَيــات المصلحــة  الإعلاميَّــة، كــا أكَّ
ــة، أو الأمن الوطني، أو النظام العام. العامَّ

ويُلاحَــظ مــن خــال مــا ورَد في السياســة والنظــام أنــه ليــس كل مــا 
يُطــرَح في وســائل الإعــام يكــون خاليًــا مــن القيــد والضابــط، بــل لا بــدَّ أن 
يكــون مَنوطًــا ومُقيَّــدًا بالــرع والنظــام، وأن يتــمَّ التعبــر فيهــا بالكلمــة 
يــؤدي إلى  مــا  الدولــة، والابتعــاد عــن كل  أنظمــة  وَرَد في  الطيبــة، وبــا 
ــة التعبــر هــي الأخــرى مُتاحــة وَفــقَ هــذه  الانقســام أو الفتنــة)))، كــا أن حريَّ
ــة  الضوابــط؛ ولــذا ســيتمُّ اللجــوء أثنــاء الحالــة الطارئــة إلى تنظيــم حريَّ
إلى  بحاجــة  ذلــك  النــاس في  ــة، ولأن  العامَّ للمصلحــة  مراعــاةً  التعبــر؛ 
ــة الــرع الحكيــم وأحكامــه، واســتجابةً  ــةً وَفــقَ أدلَّ سياســتهم سياســةً شرعيَّ
ــة في  ــة أو الخاصَّ ــد عــى الجهــات العامَّ لذلــك كلــه جــاء نظــامُ الطــوارئ وأكَّ
ــأي  ــة ب ــات المعنيَّ ــد الجه ــرورة تزوي ــارئ- ب ــدث الط ــاء الح ــة -أثن الدول
ــات  ــة)))، وأن المعلوم ــة الطارئ ــدث أو الحال ــا الح ــةٍ يتطلَّبه ــةٍ أو معلوم وثيق
والوثائــق التــي تــمَّ الحصــولُ عليهــا بموجِــب أحــكام نظــام الطــوارئ تُصنَّف 

ة))). على أنها سريَّ

راجع: المادة )39( من النظام الأســاسي للحكم. 	(((
راجــع: المادة )15( من نظام الطوارئ. 	(((

ــا  ــف مم ــه الموظ ــل علي ــا يحص ــا، أو كل م ــع أنواعه ــة بجمي ــا: الأوعي ــة هن ــراد بالسري يُ 	(((
ــتها، أو  ــا، أو سياس ــة، أو مصالحه ــي للدول ــن الوطن ــاؤه إلى الإضرار بالأم ــؤدي إفش ي
ــات < ــام عقوب ــن نظ ــادة )1( م ــن الم ــرة )أ، ب( م ــر: الفق ــرف يس ــر بت ــا، انظُ  حقوقه
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مــن خــال مــا ســبَقَ يتبــنَّ لنــا أن نظــام الطــوارئ قــد جــاء برســم صــورة 
ــة  ــة التعبــر وتقييدهــا للمصلحــة العامَّ متوازِنــة جَمــعَ فيهــا مــا بــنَْ حريَّ
الطمأنينــة حتــى  ونــرْ  ــة،  العامَّ العــام، والســكينة  الأمــن  حفاظًــا عــى 

ينعكــس ذلــك إيجابًا على المواطنين والمقيمين، وتحقيقًا للاســتجابة الُمثْلى.

ــام  ــكام نظـ ــن لأحـ دة للمخالفـ ــدَّ ــزاءات المحـ ــرض الجـ ــث: فـ ــرع الثالـ الفـ
الطوارئ وأوامره:

إنَّ أهـمَّ مـا يُميِّـز القاعـدة النظاميَّـة أو القانونيَّـة هـو الجـزاء، فبعدمـه لـن 
ة  ـلطة العامَّ يكـون للقاعـدة النظاميَّـة أو القانونيَّـة دورٌ فاعـلٌ في الدولـة؛ فالسُّ
النظـام في  يسـتقيم  الجـزاء حتـى  إيقـاعَ  تتـولى  مَـن  هـي  الدولـة  ـة في  المختصَّ
المجتمـع، ويسـتقيم الأفـراد في احرتام القاعـدة النظاميَّـة أو القانونيَّـة)))، ولم 
للأفـراد  النظـام  لأحـكام  الآخريـن  مخالفـة  وتقويـمُ  الجـزاء  إيقـاعُ  يُعـطَ 
م وانتشـار الفوضى،  بأنفسـهم؛ لأن ذلك أيسََر وأسـهَل الطرُق لشـيوع التحكُّ
ـة تتـوَّلَّى إيقـاع الجـزاء)))، وإيقـاع  فاسـتلزَم الأمـرُ أن تكـون هنـاك سُـلطة عامَّ
الجـزاء يختلـفُ باختلاف أنواعـه، ففـي المسـائل الجنائيَّة يكـون الجـزاء بإيقاع 
عقوبـة بدنيَّـة كالسـجن، وقـد يكون الجـزاءُ ماليًّا متمثلاً في الغرامـات الماليَّة، 
وفي المواضيـع والمسـائل المدنيَّـة قـد يكون الجـزاءُ تعويضًا ماليًّـا، أو تنفيذًا، أو 

نــر الوثائــق والمعلومــات السريــة وإفشــائها الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/35(،  <
وتاريخ 1432/05/08هـ.

راجع: عبد الســام، سعيد ســعد، المدخل في نظرية القانون، ص37. 	(((
راجع: كيرة، حســن، المدخل إلى القانون، ص34. 	(((



40
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الطوار ةلمتعلقة بحالا الأحكام

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

غير ذلـك)))، والمـراد هنا هو: الجـزاء في المسـائل الجنائيَّة؛ لذا يُعاقَـب كلُّ مَن 
يُُخالـف أي حكـم مـن أحـكام نظـام الطـوارئ إمـا بغرامـة ماليَّـة لا تتجـاوَز 
)مائـة ألـف ريــال(، أو بالسـجن مـدة لا تتجـاوَز سـنة، أو بهام معًـا، وأمـا 
مخالفـة أوامـر الطـوارئ ففيهـا تفصيـلٌ، فـإنْ نُـصَّ على العقوبـات في الأوامر 
مخالفـة  في  الـواردة  والماليَّـة  البدنيَّـة  العقوبـات  فبنصـف  وإلا  بهـا،  فيُعمَـل 

أحكام نظام الطوارئ))).

إيقــاع  خــال  ومــن  الطــوارئ  نظــام  أن  لنــا  ظهَــر  ذلــك،  تبــنَّ  إذا 
للمجتمــع  ــة  العامَّ المصلحــة  مراعــاة  بذلــك  قصَــد  اللازمــة  الجــزاءات 
ــة  ــة والخاصَّ ــة العامَّ والأفــراد، وضــان اســتمرار الحيــاة والمرافــق الحيويَّ

بانتظام واطِّراد.

قة بإعلان حالة الطوارئ فقهًا: المطلب الثاني: الأحكام المتعلِّ

ســبَقَ البيــان بــأنَّ وليَّ الأمــر يُنــاط بــه -أثنــاء حالــة الطــوارئ- سياســة 
ــة  ب ــار المترتِّ ــن الآث ــد م ــة العدي ــذه السياس ــةً)))، وأن له ــةً شرعيَّ ــة سياس الأمَُّ
ــات، وضبــط وســائل الإعــام،  ــد بعــض الحقــوق والحريَّ والمتمثِّلــة في: تقيي
دة للمخالفــن لأحــكام  وتقييــد مــا يُنــرَ فيهــا، ثــم فــرض الجــزاءات المحــدَّ
تنــدرج تحــتَ  أن  يُمكــن  الآثــار  الطــوارئ، وجميــع هــذه  نظــام  وأوامــر 

راجع: ســلطان، أنور، المبادئ القانونية العامة، ص43. 	(((
راجــع: الفقــرة )1، 2( من المادة )27( من نظام الطوارئ. 	(((

انظُــر تفصيل ذلــك في الفرع الثاني من التمهيد. 	(((
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وســيتمُّ  المبــاح(،  )تقييــد  و  الإنســان(  )حقــوق  همــا  تَــن  مهمَّ مســألتَين 
-بمشــيئة الله تعالى- تناوُلُُهما في فرعَين.

الفرع الأول: علاقة حقوق الإنســان بحالة الطوارئ:

ــدَ الأحــكام  لقــد عــرَف الإســام حقــوقَ الإنســان منــذ القِــدَم، وقعَّ
ــر  ــان، وتوف ــر الإنس ــاء بتحري ــك، وج ــة لذل ــط اللازم ــد والضواب والقواع

ک  ک  ک  ــالى: ﴿  ــال تع ــه)))، ق ــة ل ة والكرام ــزَّ ــرف والعِ ــباب ال أس
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
شرفًــا  أي:  كرمًــا؛  لهــم  »جعلنــا  أي:  70[؛  ]الإسراء:  ں﴾  ں  ڱ 

وفضــاً، كرم نَفْي النُّقصان، لا كرم المال«))).

ــم الله عز وجل  ــةُ حقــوق الإنســان في الإســام راجعــة إلى تكري ومرجعيَّ
ــةً  ــوق مَنوط ــذه الحق ــل ه ــده تجعَ ــن عن ــن الله عز وجل م ــةٌ م ــي منح ــه، وه ل
ــدون  ــه ب بالحــد الشرعــي لهــا، وهــي حقــوق شــموليَّة للجنــس الإنســاني كل

نظر إلى الحَسَــب، والدين، واللون، والجنس))).

وهــذه الكرامــة التــي وَهَبَهــا اللهُ عز وجل لــه ليســت شــعارًا، ولكنَّهــا بنــاءٌ 
أصيــلٌ في الإســام، لهــا مؤيداتهــا وشــواهدها في كثــر مــن نصــوص الكتــاب 
ــه،  ــتمرار عيش ــه واس ــدَ ولادت ــد، وبع ــنَ يولَ ــه ح ــة ل ــي محفوظ ــنة، وه والسُّ

راجع: البري، زكريا، حقوق الإنســان في الإسلام، ص7. 	(((
انظُــر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 293/10. 	(((

ــد عبــد العزيــز، موســوعة حقــوق الإنســان في الإســام،  راجــع: الــوزان، عدنــان محمَّ 	(((
.195-192/1
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وبعــدَ موتــه، فالإنســان نعمــةٌ لأبوَيْــه أثنــاء الــولادة، ومســتحِق للحيــاة 
ــألَّاَّ  م ب ــرَّ ــو مك ــه، وه ــىَّ علي ــل، ويُصَ ــوت، ويُغسَّ ــنَ يم م ح ــرَّ ــا، ومك بعدَه
ــك مــن  ــه)))، إلى غــر ذل ، وألَّاَّ يُكــرَ عَظْمُ ــسَّ إلَّاَّ بحــقٍّ ــه، وألَّاَّ يُمَ ــل ب يُمثَّ
صــور التكريــم للجنــس البــري، والحديــث في ذلــك يطــول، إذا تبــنَّ ذلــك 
عَلِمْنــا بــأن وليَّ الأمــر -أثنــاء حالــة الطــوارئ- مقيَّــد بمراعــاة حقــوق 
الإنســان، ورعايتهــا حــقَّ الرعايــة، ولــه تنظيــم هــذه الحقــوق اضطــرارًا 

شريطةَ مراعاة أحكام الشريعة الإســاميَّة ومقاصدها.

الفــرع الثاني: علاقــة تقييد المباح بحالة الطوارئ.

يُــراد بـــ )تقييــد المبــاح(: »صرفُــه عــن الإباحــة إلى غيرهــا مــن الأحــكام 
ــه  تُ ــة«)))، وهــذا البــاب لــه أدلَّ ــة والفقهيَّ الأخــرى بإعــال القواعــد الأصوليَّ

نة))). من الكتاب والسُّ

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ــة الكتــاب: قولــه تعــالى: ﴿ژ  فمــن أدلَّ
گ﴾ ]النساء: 3[.

ــارع  ــنَّ الش ــاح، ولك ــه مُب ــزواج في أصْل ــة: أن ال ــن الآي ــة م لال ــه الدَّ وج
ــة  ــده؛ لأن الآي ــمَّ تقيي ــا ت ــى م ــادةُ ع ــوز الزي ــا تج ــدد، ف ــده بالع ــم قيَّ الحكي

راجــع: التركــي، عبــد الله بــن عبــد المحســن، حقــوق الإنســان في الإســام، ص46- 	(((
.47

د، تقييد المباح، ص3. نقلًا عن : عثمان، ســعدية حســن، العموش، محمَّ 	(((
ــد، تقييــد  ــة يُنظَــر: عثــان، ســعدية حســن، العمــوش، محمَّ للاســتزادة مــن هــذه الأدل 	(((

المباح، ص6 وما بعدها.
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اللهُ  ى  ســمَّ مــا  غــر  عــى  الزيــادةُ  تجــوز  فــا  الامتنــان،  لبيــان  ســيقَت 
-تعالى- إجماعًا))).

ــرة: مــا رواه عبــد الله بــن واقــد رضي الله عنه))) أنــه  ــة المطهَّ ــنة النبويَّ ومــن السُّ
ــا«، ثــم قــال صلى الله عليه وسلم: »إنــا  قــال: »نهــى رســولُ الله صلى الله عليه وسلم عــن أكْلِ لحــومِ الضحاي

قوا«))). خِروا، وتَصَدَّ تْ، فكُلوا، وادَّ ــةِ التي دفَّ نهيتُكــم من أجْلِ الدافَّ

لالــة: أن الشــارع الحكيــم أبــاح للإنســان الأكْلَ مــن الأضُحيــة،  وجــه الدَّ
ــذه  ــد ه ــلمين أن يُقيِّ ــر المس ــولي أم ــوز ل ــنْ يج ــا، ولك ــاء منه ــا ش ــارَ م خ وادِّ

الإباحة متى وُجدت حاجة طارئة، أو مََخمَصة في البلاد الإســاميَّة))).

ــة يتبــنَّ لنــا أنَّ الشــارع الحكيــم قــد  مــن خــال هــذه النصــوص الشرعيَّ
ل وليَّ الأمــر سُــلطةً في تقييــد المبــاح، وأنــاط بــه تقييــدَ مــا أُبيــحَ  أعطــى وخــوَّ
ــا  ــي اتخذته ــرازات الت ــراءات والاح ــة، فالإج ــة العامَّ ــرورة وللمصلح لل
المملكــةُ -أثنــاء الحــدث الطــارئ فــروس كورونــا )كوفيــد 19( - كالإلــزام 

ــر كلام  ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري ــاصر، تيس ــن ن ــن ب ــد الرحم ــعدي، عب ــع: الس راج 	(((
المنان، ص163.

هــو عبــد الله بــن واقــد بــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه تابعــي روى عــن  	(((
النبــي صلى الله عليه وسلم مرســاً، كــا روى عــن عمــه عبــد الله بــن عبــد الله بــن عمــر، وجَــده عبــد الله 
ــة(  ــز الصحاب ــة في تميي ــر، )الإصاب ــن حج ــر: اب ــنة )119هـــ(، انظُ ــوفي س ــر، ت ــن عم ب

220/4، المزي، )تهذيب الكمال في أســاء الرجال(، 258/16.
رواه مســلم في صحيحــه، كتــاب الأضاحــي، بــاب: بيــان مــا كان مــن النهــي عــن أكل  	(((
لحــوم الأضاحــي بعــد ثــاث في أول الإســام، وبيــان نســخه وإباحتــه إلى متــى شــاء، 

حديث رقم )1971(، 1561/3.
د، تقييد المباح، ص 7. راجع : عثمان، ســعدية حســن، العموش، محمَّ 	(((
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ــة  ــة عــى مخالف ــرْض الغرامــات الماليَّ ــس الكمامــة، وفَ ــد، ولُبْ بــرورة التباعُ
ذلــك، والاقتصــار في العمــرة والحــج عــى عــددٍ محــدودٍ، والإلــزام بالتطعيــم، 
ــة، وجــاءت منســجمةً  وأخْــذ اللقــاح وغــر ذلــك، كانــت للمصلحــة العامَّ
ــة،  رتــه النصــوص الشرعيَّــة في قواعدهــا وأصولهــا العامَّ ومتوافقــةً مــعَ مــا قرَّ
ــلُ النــاس بــدون كمامــة مُبــاح، وعــدم التباعُــد  وهــي في أصْلهــا مباحــة، فتنقَُّ
ــة الشــخص في أخْــذ  مُبــاح، وحــق المســلم في أداء العمــرة والحــج وحريَّ
ــةٌ،  ــه كلهــا مــن المباحــات، وفي كل ذلــك مصلحــةٌ خاصَّ ــاح المناســب ل اللق
ــةً، وترتَّــب عــى تحقيــق المصلحــة  ولكــن لمــا وُجِــدت الــرورة، وكانــت مُلِحَّ
بَــت هــذه المصلحة)))،  ــة؛ غُلِّ الخاصــة مفســدة كــرى ، ومصلحــةٌ كُــرى للعامَّ
ــا  ــم وســائل الإعــام، وضبْطهــا ب ــلطة أيضًــا في تنظي ــوليِّ الأمــر سُ كــا أن ل
وحِكَمهــا  الإســاميَّة،  الشريعــة  لمقاصــد  وَفقًــا  ــة،  العامَّ المصلحــة  يخــدم 
البالغــة، فــإذا فَعَــل ذلــك كانــت سياســتُه سياســةً شرعيَّــةً رُوعــيَ فيهــا 
المصلحــة المعتَــرَة)))، وأنقُــل هنــا كلامًــا نفيسًــا لابــن القيــم رحمه الله تعالى 

ــة(،  ــة الخاص ــى المصلح ــة ع م ــة مقدَّ ــة العام ــة )المصلح ــدة المعروف ــى القاع ــتنادًا ع اس 	(((
انظُــر: الشــاطبي، الموافقــات، 89/3، والقاعــدة الفقهيــة )درء المفاســد أوْلى مــن جلــب 
ــد صدقــي بــن أحمــد، الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه  المصالــح(، انظُــر: البورنــو، محمَّ

الكلية، 239/1.
ــل  ــة(، وأص ــوط بالمصلح ــام مَن ــرف الإم ــة )ت ــدة الشرعي ــى القاع ــتنادًا ع ــك اس وذل 	(((
هــذه القاعــدة قــول أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه: »إني أنزلــت نَفْــي مــن 
ــون  ــب أن يك ــام يج ف الإم ــرُّ ــا: أن ت ــخ«، ومعناه ــم... إل ــة والي اليتي ــال الله بمنزل م

مقصــودًا بــه المصلحــة العامة، وما لم يكن كذلــك لم يكن صحيحًا ولا نافذًا شرعًا.
ــد صدقــي بــن أحمــد، موســوعة القواعــد الفقهيــة، 307/1- انظُــر: البورنــو، محمَّ

.308
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ــم فيــه عــن المصلحــة وأهميَّتهــا، فيقــول: »فــإنَّ الشريعــة مَبْناها وأساسُــها  يتكلَّ
عــى الِحكَــم ومصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد، وهــي عــدلٌ كلهــا، ورحمــةٌ 
ــحُ كلهــا، وحكمــةٌ كلهــا، فــكل مســألة خرَجَــت مــن العــدل  كلهــا، ومصال
إلى الجَــوْر، وعــن الرحمــة إلى ضدهــا، وعــن المصلحــة إلى المفسَــدة، وعــن 

الحكمــة إلى العبث؛ فليســت من الشريعــة، وإن أُدخلت فيها بالتأويل«))).

انظُــر: ابــن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 337/4. 	(((
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الثاني المبحث 
الأحــكام المتعلقــة بالجهــة المختصة بإدارة ومراقبة 

حالة الطوارئ.

تمهيد:

إن وجــود الحــدث الطــارئ يســتدعي وجــود نظــام شــامل يتضمــن 
تحقيقًــا  وذلــك  ومراقبتــه،  بإدارتــه  والمختصــة  المعنيــة  الجهــات  تحديــد 
العــام  الأمــن  عــى  وللحفــاظ  الحــدث  مــع  للتعامــل  المثــى  للاســتجابة 
ــراد  ــال باط ــتمرارية الأع ــا لاس ــة وتمكينً ــة والبيئ ــامة العام ــة والس والصح
وانتظــام، لــذا لم يغفــل المنظــم الحديــث عــن هــذه الجهــات وقــد ابتــدأ بذكــر 
ــة  ــم الجه ــوارئ ث ــة لإدارة الط ــة الوطني ــم الهيئ ــوارئ ث ــى للط ــس الأع المجل
ــارئ،  ــدث الط ــاء الح ــئة أثن ــات الناش ــر في المنازع ــة بالنظ ــة المختص القضائي

وفيــا يلي الحديث عن هذه الجهات.

المطلب الأول: المجلس الأعلى للطوارئ ودوره أثناء حالة الطوارئ:

الفرع الأول: تشــكيل المجلس الأعلى للطوارئ))):

ــد،  ــك ولي العه ــه في ذل ــك وينوب ــة المل ــى برئاس ــس الأع ــكل المجل يتش
وعضوية كلٌ من:

1- أعضاء مجلس الشــؤون السياسية والأمنية.

راجــع في التشــكيل: الفقــرات الفرعيــة ) أ، ب، ج( مــن الفقــرة )1( مــن المــادة )4( مــن  	(((
نظام الطوارئ.
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2- محافــظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

3- مــن يرى الملك تعيينه، ويكــون تعيينه بأمر ملكي.

ــد خــول النظــام رئيــس  كــا أن للمجلــس أمــن يعــن بأمــر ملكــي، وق
المجلــس دعــوة من يرى الاســتعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت))).

وتكــون للمجلــس بحســب مــا نــص عليــه في النظــام غرفــة تســمى 
»غرفــة الأزمــة« برئاســة مستشــار الأمــن الوطنــي، وعضويــة ممثلــن رفيعــي 
ــة  ــب طبيع ــراه بحس ــن ي ــوة م ــة دع ــد الحاج ــة عن ــس الغرف ــتوى، ولرئي المس

ومقتضيات الحالة الطارئة))).

الفرع الثــاني: اختصاص المجلس الأعلى للطوارئ:

ــة  ــدور محــوري ومهــم في إدارة الحال يقــوم المجلــس الأعــى للطــوارئ ب
بحالــة  يتعلــق  فيــا  اللازمــة  التوصيــات  إصــدار  يتــولى  فهــو  الطارئــة، 
الطــوارئ: كإعــان حالــة الطــوارئ وأســبابها والنطــاق الجغــرافي لهــا ومــدة 
العمــل بهــا)))، كــا يظهــر اختصاصــه أيضًــا في التوصيــات التــي يقدمهــا 
والمتعلقــة بالسياســات العائــدة لأغــراض حفــظ النظــام العــام والصحــة 
والأمــن والســامة العامــة والبيئــة، كــا لــه دور مهــم فـــــي توجيه الـــــجهات 

العامة المعنية بـــــذلك - بــــا ذلك الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ-))).

راجــع الفقــرة ) 5، 3( من المادة )4( من نظام الطوارئ. 	(((
راجــع الفقــرة )2( من المادة )4( من نظام الطوارئ. 	(((

انظــر: الفقــرة الفرعية )أ( مــن الفقرة )1( من المادة )5( من نظام الطوارئ. 	(((
انظــر: الفقــرة الفرعية )ب( مــن الفقرة )1( من المادة )5( من نظام الطوارئ. 	(((
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فيظهــر لنــا مــن خــال اختصــاص المجلــس الأعــى للطــوارئ، بــأن 
دوره في ذلــك دور قيــادي تنظيمــي يتمثــل في وضــع الاســراتيجية اللازمــة 
للتعامــل مــع الحالــة الطارئــة، كــا أنــه يقــوم بتقييــم الحــدث الطــارئ ويتــولى 
ــرة في  ــة الكب ــا المرون ــر أيضً ــا يظه ــيق، ك ــة - والتنس ــات المعني ــه الجه توجي

اختصاصــات المجلس والتي جاءت لتكــون متكيفة مع الحدث الطارئ.

المطلـــب الثانـــي: الأحـــكام المتعلقـــة باختصـــاص الهيئـــة الوطنيـــة 
لإدارة الطوارئ:

الفرع الأول: تشــكيل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ))):

تتشــكل الهيئــة الوطنيــة لإدارة للطــوارئ مــن محافــظ بمرتبــة وزيــر 
ونائــب للهيئــة يكــون عــى المرتبــة الممتــازة ويتــم تعيينهــم بنــاءً عــى اقــراح 
ــة  ــة الوطنيــة لإدارة للطــوارئ)))، كــا أن للهيئ مــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئ
مجلــس إدارة برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء وعضويــة العديــد مــن الــوزراء 
ورئيــس أمــن الدولــة ومحافــظ الهيئــة الوطنيــة للأمــن الســيبراني ومحافــظ 
ــس  ــن رئي ــر م ــدر أم ــر يص ــو آخ ــوارئ وأي عض ــة لإدارة الط ــة الوطني الهيئ

مجلس الوزراء بتسميته))).

ــة للطــوارئ وإنــا صــدر قــرار مجلــس  ــة الوطني لم يــرد في نظــام الطــوارئ تشــكيل الهيئ 	(((
الــوزراء رقــم ) 296( وتاريــخ 1446/04/2هـــ بتنظيــم »الهيئــة الوطنيــة لإدارة 

الطوارئ لعام 1446هـ«.
)5( انظــر: المــادة )9( من تنظيم »الهيئــة الوطنية لإدارة الطوارئ لعام 1446هـ«.  	(((

الطــوارئ  الوطنيــة لإدارة  »الهيئــة  تنظيــم  مــن   )9( المــادة  مــن   )1( الفقــرة  انظــر:  	(((
لعام 1446هـ«.
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الفــرع الثاني: اختصــاص الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ:

ــا  ــال قيامه ــن خ ــوارئ م ــة لإدارة الط ــة الوطني ــاص الهيئ ــر اختص يظه
بــإدارة شــؤون الطــوارئ وإعــداد مــا يلــزم للحــالات الطارئــة ويتمثــل 
الإعــداد في: وضــع سياســات واســراتيجيات وبرامــج ومعايــر ومنهجيــات 
وغيرهــا ولا يقــف اختصاصهــا عنــد هــذا الحــد فحســب بــل تتــولى التنســيق 
مــع الجهــات المعنيــة لتحديــد أدوراهــا ومســؤولياتها تجــاه شــؤون إدارة 
الطــوارئ)))، وهــذه الصلاحيــات التــي تمارســها الهيئــة تكــون تحــت إشراف 
ــة  ــه: أن علاقــة الهيئ المجلــس الأعــى للطــوارئ)))، وممــا ينبغــي الإشــارة إلي
ــق  ــة تعــاون، جميعهــا تبغــي تحقي ــة هــي علاق ــة الجهــات ذات العلاق مــع كاف
الهيئــة  أن اختصــاص  لنــا  تبــن  ذلــك  إذا علمنــا  المنشــودة))).  الأهــداف 

اختصاص تنفيذي وتنســيقي وتشغيلي.

أثناء  القضائية  الجهات  بدور  المتعلقة  الأحكام  الثالث:  المطلب 
حالة الطوارئ:

إن التوســع في بعــض الصلاحيــات واتخــاذ التدابــر اللازمــة بســبب 
الحــدث الطــارئ لا يعنــي تعطيــل الرقابــة القضائيــة مــن قبــل الســلطة 
ــلطة في  ــذه الس ــتمر ه ــل تس ــام، ب ــب النظ ــا بموج ــة أعماله ــة وممارس القضائي

راجــع: المادة )11( من نظام الطوارئ. 	(((
انظُــر: المــادة )18( من تنظيم »الهيئــة الوطنية لإدارة الطوارئ لعام 1446هـ«. 	(((

راجــع: المــادة )11( من تنظيم »الهيئــة الوطنية لإدارة الطوارئ لعام 1446هـ«. 	(((
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عملهــا وتمــارس دورهــا في ذلــك، وهــذا مــا أكــده نظــام الطــوارئ كــا 

ســيتضح بمشــيئة الله تعالى في الفروع الآتية.

الفــرع الأول: تحديــد الاختصــاص الولائــي في المنازعــات الناشــئة أثنــاء 

حالة الطوارئ:

ة قــد  إنَّ التنظيــم القضائــي المعمــول بــه في المملكــة العربيَّــة الســعوديَّ

د جهــات القضــاء)))، فهنــاك جهــة القضــاء العــام، وجهــة  أَخــذ بمبــدأ تعــدُّ

في  العــام  القضــاء  لمحاكــم  الاختصــاص  فينعقِــد  المظــالم،  ديــوان  قضــاء 

الجرائــم الواقعــة والمخالفــة لأحــكام نظــام الطــوارئ وأوامــره)))، وتختــصُّ 

الجزائيَّــة  الدعــاوى  وإقامــة  الجرائــم،  هــذه  في  بالتحقيــق  ــة  العامَّ النيابــة 

ــق بقضــاء ديــوان المظــالم فينعقِــد لديــوان المظــالم النظــر  ــة)))، وفيــا يتعلَّ العامَّ

ــق  ــة بتطبي ــرارات المتعلِّق ــاء الق ــأن لإلغ ــن ذوي الش ــة م ــاوى المقام في الدع

أصــدرت وزارة العــدل عــام 1419هـــ كتابًــا بعنــوان »القضــاء في المملكــة العربيــة  	(((
الســعودية«، وذكــرت فيــه عــددًا مــن المبــادئ القضائيــة، ثــم صــدر نظــام القضــاء 
ونظــام ديــوان المظــالم 1428هـــ، وفيــه اتضحــت معــالم التنظيــم القضائــي الجديــد 
بالأخــذ بتعــدد جهــة القضــاء في المملكــة، راجــع: مخلــوف، أحمــد صالــح، الوســيط في 

شرح التنظيــم القضائي الجديد بالمملكة العربية الســعودية، ص37.
راجــع المادة )24( من نظام الطوارئ. 	(((

هــذان الاختصاصــان انعقــدَا للنيابــة العامــة أيضًــا بموجــب الفقــرة )أ، ج( مــن المــادة  	(((
ــخ  ــم )م/56(، وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــة العام ــام النياب ــن نظ ــة م الثالث

1409/10/24هـ.
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أحــكام أوامــر الطــوارئ)))، وفي حــال وجــود اعــراض عــى الحكــم الصــادر 
مــن محاكــم  الصــادرة  الأحــكام  للنظــر في  الاســتئناف  ى محاكــم  فتتصــدَّ

الدرجة الأولى.

فيتبــن لنــا مــن خــال مــا ســبق، أن المنظــم الســعودي قــد أبقــى التنظيــم 
القضائــي المتعلــق بالاختصــاص الولائــي قائــاً دون تمييــز بــن الظــروف 
العاديــة والاســتثنائية، وأبقــى رقابــة القضــاء في ذلــك، كــا يُلاحــظ أن المنظِّــم 
لم ينــص عــى إنشــاء جهــة قضائيــة اســتثنائية أو نقــل الاختصــاص إلى جهــة 
ــاً وفــق  ــي قائ ــه بقــاء الاختصــاص القضائ ــة، وهــو مــا يُفهــم من غــر قضائي
القواعــد العامــة، عــى خــاف بعــض الــدول والتــي ميــزت بــن ذلــك 

وأنشأت قضاءً استثنائيًا))).

الفــرع الثاني: الضمانات القضائيــة للمتقاضين أثناء حالة الطوارئ:

حالــة  أثنــاء  النوعــي  الاختصــاص  أن  الســابقة  المطالــب  في  قررنــا 
الطــوارئ قائــم، لــذا مــا ترتــب عــى هــذا الاختصــاص مــن مســائل فرعيــة 
داخلــة فيــه تعــد هــي الأخــرى قائمــة أيضًــا، ومــن هــذه المســائل، الضمانــات 

راجــع المــادة )24( مــن نظــام الطــوارئ، كــا صــدرت القواعــد المتعلقــة بنظــر دعــاوى  	(((
إلغــاء القــرارات المتعلقــة بتطبيــق أحــكام أوامــر الطــوارئ وفــق قــرار مجلــس القضــاء 

الإداري رقــم )108090(، وتاريخ 1446/12/29هـ.
ــر  ــة م ــوارئ: جمهوري ــة الط ــاء حال ــتثنائيًا أثن ــاءً اس ــدت قض ــي اعتم ــدول الت ــن ال م 	(((
العربيــة، فقــد جــاء في قانــون الطــوارئ المــري رقــم )162( لســنة 1958م وتعديلاته 
لســنة 2020م في المــادة )3 مكــرر( »ج «، مــا نصه:»يجــوز لمحاكــم أمــن الدولــة الجزائيــة 

طوارئ....«.
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وحــق  القضــاء،  واســتقلال  الدفــاع،  وحــق  الترافــع،  )حــق  القضائيــة 
بطريــق  المختصــة  المحكمــة  مــن  الصــادرة  الأحــكام  عــى  الاســتئناف 
وهــي  لهــا،  مؤكــدًا  الطــوارئ  نظــام  جــاء  الضمانــات  وهــذه  النقــض(، 
منصــوص عليهــا في النظــام الأســاسي للحكــم ففيــا يتعلــق )حــق الترافــع، 
ــة  ــن المحكم ــادرة م ــكام الص ــى الأح ــتئناف ع ــق الاس ــاع، وح ــق الدف وح
المختصــة( تنــدرج جميعهــا تحــت مصطلــح التقــاضي، وهــو مصطلــح جــاءت 
ــدت  ــد أك ــه، فق ــراره وبيان ــم بإق ــاسي للحك ــام الأس ــن النظ ــادة )47( م الم
المــادة عــى أن حــق التقــاضي مكفــول بالتســاوي بــن المواطنــن والمقيمــن في 
المملكــة، وفيــا يتعلــق باســتقلال القضــاء فــإن النظــام الأســاسي للحكــم قــد 
نــص في المــادة )46( منــه عــى أن »القضــاء ســلطة مســتقلة ولا ســلطان عــى 
ــام  ــاء نظ ــم ج ــامية«، ث ــة الإس ــلطان الشريع ــر س ــم لغ ــاة في قضائه القض
المرافعــات الشرعيــة ونظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم)))، ونصــا في المــادة 
الأولى منهــا عــى أن المحاكــم تطبــق عــى القضايــا المعروضــة أمامهــا أحــكام 
ــع  ــارض م ــة لا تتع ــن أنظم ــر م ــدره ولي الأم ــا يص ــامية وم ــة الإس الشريع

أحكام الشريعة الإسلامية.

ــة  ــية المكفول ــوق الأساس ــن الحق ــاضي م ــأن التق ــا ب ــك علمن ــن ذل إذا تب
ــا، وظهــر لنــا حــرص المنظــم عــى التأكيــد عــى هــذه الحقــوق  شرعًــا ونظامً

 22 وتاريــخ  )م/1(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الشرعيــة  المرافعــات  نظــام  صــدر  	(((
ــخ 22  ــوان المظــالم )م/3( وتاري /1435/1هـــ، كــا صــدر نظــام المرافعــات أمــام دي

/1435/1هـ.
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ــرر  ــارئ، ي ــدث ط ــرف أو ح ــود ظ ــة وج ــا بحج ــا أو إهماله ــدم تعطيله وع
ــدان  ــض بل ــال في بع ــو الح ــا ه ــاء ك ــوء إلى القض ــن اللج ــراد م ــان الأف حرم
العــالم بــل غايــة مــا أراده المنظــم تنظيــم الإجــراءات بــا يضمــن سرعــة 
ــه  ــر حرص ــا يظه ــو م ــودة، وه ــة المنش ــق العدال ــات وتحقي ــل في المنازع الفص
العــام  والأمــن  النظــام  عــى  الحفــاظ  بــن  مــا  التــوازن  تحقيــق  عــى 

العدالة. واستمرار 
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الثالث المبحث 
إنهــاء حالة الطــوارئ نظامًا وفقهًا

تمهيد:

ــى  ــر ع ــه لا يقت ــث عن ــوارئ« والحدي ــة الط ــوع »حال ــاول موض إن تن
دراســة أســباب الحالــة الطارئــة والأحــكام المتعلقــة بهــا، بــل يتجــاوز ذلــك 
ــة والتــي تعــد اســتثناءً عــى الأصــل وعــدم  ــة إنهــاء هــذه الحال ــان كيفي إلى بي
الاعتــاد عليهــا كقاعــدة عامــة؛ لــذا ســنتعرض -بمشــيئة الله تعــالى- في 

المطالــب التالية المراد بإنهــاء حالة الطوارئ نظامًا وفقهًا.

المطلب الأول: إنهاء حالة الطوارئ نظامًا:

يــراد بالإنهــاء: زوال الوضــع النظامــي المخصــص للحالــة الطارئــة مــن 
قبل الســلطة المختصة ويتم ذلك بإعلانه.

ــا  ــتثنائيَّة حتَّمته ــة اس ــي حال ــوارئ ه ــة الط ــأن حال ــانُ ب ــبَقَ البي ــد س وق
الظــروفُ التــي طــرأت، وهــي بذلــك تكــون اســتثناءً عــن الأصــل؛ ولــذا إذا 
زال المانــع والــرر عــاد الأمــرُ إلى أصْلــه، وقــد جــاء نظــام الطــوارئ ونــص 
ــودة  ــدف إلى ع ــة ته ــددة ومنضبط ــراءات مح ــات وإج ــق آلي ــاء وف ــى الإنه ع
ــة وعــدم جــواز  ــدأ المشروعي ــه تأكيــد عــى مب ــاة العامــة كــا كانــت، وفي الحي
اســتمرار التدابــر والإجــراءات الاســتثنائية بــدون مســوغ نظامــي، كــا 
ــوارئ)))،  ــر الط ــاء أوام ــة وإنه ــة الطارئ ــاء الحال ــة إنه ــن كيفي ــم ب ــرق المنظ ف

راجــع: المادة ) 12، 7( من نظام الطوارئ. 	(((
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ــة الطــوارئ وأوامــره فهــو الملــك، وذلــك  وأمــا الجهــة المختصــة بإنهــاء حال
بإصــداره أمــر ملكــي ينــص عــى الإنهــاء)))، وفيــا يتعلــق بالإجــراءات 
المتخــذة لإنهــاء حالــة الطــوارئ فينظــر في ذلــك إلى إعــان حالــة الطــوارئ، 
فــإذا تــم النــص عــى مــدة العمــل بالحالــة الطارئــة أثنــاء إعــان حالــة 
ــدة  ــى م ــص ع ــم الن ــال لم يت ــدة، وفي ح ــاء الم ــة بانته ــي الحال ــوارئ فتنته الط
العمــل بالحالــة الطارئــة فتنتهــي حالــة الطــوارئ بمــيء )ســتة أشــهر( مــا لم 

يصــدر أمر ملكــي بإنهائها قبل ذلك أو تمديدها))).

الفــرع الأول: الآثــار المترتبة على إنهاء حالة الطوارئ:

إن انتهـاء أو إنهـاء حالـة الطـوارئ يترتـب عليـه العديـد مـن الآثـار، يأتي 
الطـوارئ  حالـة  أثنـاء  المتخـذة  والإجـراءات  التدابير  زوال  مقدمتهـا  في 
والعمـل على تطبيـق القواعـد النظاميـة بشـكل كامـل، كام يترتـب على ذلك 
اسـتمرار المراكـز النظاميـة أو الحقـوق المكتسـبة أو الالتزامـات التـي نشـأت 
أثنـاء حالـة الطـوارئ)))، كام يترتـب على انتهاء حالـة الطوارئ اسـتكمال أي 
إجـراء تـم البـدء فيـه بموجـب أحـكام نظـام الطـوارئ أو أوامره مـا لم يصدر 
حكـم مـن المحكمـة المختصـة بشـأن هـذا الإجـراء أو يتـم النص على خلاف 

انظُــر: الفقــرة )3( من المادة )7( من نظام الطوارئ والمادة )12( من النظام نفســه. 	(((
انظُــر: الفقــرة )3( من المادة )7( من نظام الطوارئ. 	(((

انظُــر: الفقــرة )1( من المادة )10( من نظام الطوارئ. 	(((
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ذلـك في أمـر الطـوارئ)))، كما يترتب أيضًـا تنفيذ الأحـكام القضائيـة النهائية 
والصـادرة بموجب أحكام النظام أو أوامره))).

وآليــة  الطــوارئ  أوامــر  بموجــب  المتخــذة  الإجــراءات  الثــاني:  الفــرع 
الاعــراض عليها والتعويض عنها:

خولهــم  النظــام  أن  كــا  الطــوارئ  أوامــر  تنفيــذ  عــى  القائمــن  إن 
ــي تقــع  ــات الت ــه لم يغفــل الواجب ــات يمارســونها وفــق أحكامــه، فإن صلاحي
عــى عاتقهــم، وقــد أبــرز النظــام الواجبــات التــي ينبغــي أن يلتــزم بهــا 
كافــة  اتخــاذ  عليهــم  فأوجــب  الطــوارئ،  أوامــر  تنفيــذ  عــى  القائمــن 
ــه  ــا يمتلكون ــامة م ــراد وس ــامة الأف ــن س ــد م ــة للتأك ــراءات اللازم الإج
وســامة أمنهــم والتقيــد بأحــكام النظــام وأوامــره والإجــراءات الــواردة في 
الأنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا أثنــاء حالــة الطــوارئ، كــا أوجــب عليهــم 
تخفيــف الأثــر الســلبي الناشــئ عــن إجــراء تــم اتخــاذه بموجــب النظــام 
وأوامــره والتعامــل مــع الجميــع بعــدل)))، فــإذا طبقــت هــذه الواجبــات 
والتــزم القائمــن عــى تنفيــذ أوامــر الطــوارئ بهــا ترتــب عــى ذلــك الإعفــاء 
مــن المســؤولية المدنيــة والجزائيــة، وفي ســبيل حــرص المنظــم واستشــعارًا 
ــض  ــة بالتعوي ــق المطالب ــح ح ــة من ــة الطارئ ــا الحال ــي خلفته ــار الت ــه بالآث من
ــوارئ  ــر الط ــب أوام ــذة بموج ــراءات المتخ ــن الإج ــن م ــراد المتضرري للأف

انظُــر: الفقــرة )2( من المادة )7( من نظام الطوارئ. 	(((
انظُــر: الفقــرة )3( من المادة )10( من نظام الطوارئ. 	(((

انظُــر: المادة )19( من نظام الطوارئ. 	(((
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عــى أن يكــون هــذا التعويــض عــادلًًا وفــق الاشــراطات الــواردة)))، فيتقــدم 
ــة المشــكلة، وتصــدر قرارتهــا خــال  المتــرر بطلــب التعويــض أمــام اللجن
)30( يــوم عمــل مــن تاريــخ التقديــم، وتكــون قراراتهــا قابلــة للاعــراض 

أمــام المحكمة الإدارية المختصة))).

المطلب الثاني: إنهاء حالة الطوارئ فقهًا:

ــة يلجــأ لهــا وليُّ الأمــر  حالــة الطــوارئ كــا أســلفنا هــي حالــة اضطراريَّ
ف؛ ولــذا تكــون ولايــة النــاس  ــة حتَّمَــت هــذا التــرُّ لوجــود ضرورة مُلِحَّ
ــة  ــدة الفقهي ــق القاع ــتكون وف ــرورة، وس ــقَ ال د، ووَفْ ــدَّ ــدر مح ــة بق مَنوط
الكليــة المعروفــة )المشــقة تجلــب التيســر( ومعناهــا: »أن الشــدة والصعوبــة 
ــة  ــف الشرعي ــام بالتكالي ــد القي ــف عن ــا المكل ــي يجده ــية الت ــة أو النفس البدني
تصــر ســببًا شرعيًــا صحيحًــا للتســهيل والتخفيــف بحيــث تــزول تلــك 
ــاب  ــن الكت ــا م ــا أدلته ــدة له ــذه القاع ــون«)))، وه ــة أو ته ــدة والصعوب الش

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعــالى: ﴿ٱ  قولــه  فمنهــا  الكريــم، 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

انظُــر: الفقــرة ) 1، 2( من المادة )22( من نظام الطوارئ. 	(((

انظُــر: الفقــرة ) 1، 2( من المادة )22( من نظام الطوارئ. 	(((
انظُــر: الدوسري، مســلم بن محمد بن ماجــد، الممتع في القواعد الفقهية، ص 172. 	(((
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ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک﴾ ]المائدة:6[. ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  وقوله أيضًا في سورة الحج: ﴿ڻ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ئۈ﴾ ]الحج:78[.
ــذه  ــرج، وه ــقة والح ــع المش ــى رف ــة ع ــات الدال ــن الآي ــك م ــر ذل إلى غ
القاعــدة الكليــة يتفــرع عنهــا القاعــدة الفقهيــة المعروفــة )مــا أُبيــحَ للــرورة 

ر بقدرِها())). ر بقدرها(، )والضرورات تُقَدَّ يُقــدَّ

لأجــل  المحــرم  الأمــر  بــه  يســتباح  الــذي  التــرف  »أن  ومعناهمــا: 
الــرورة يجــب أن يكتفى فيــه بما يدفع تلك الضرورة ولا تجوز الزيادة«))).

ــتوجب  ــقة تس ــد مش ــة يع ــة الطارئ ــود الحال ــإن وج ــك، ف ــى ذل ــاءً ع وبن
ــل  ــر( دلي ــب التيس ــقة تجل ــي )المش ــدة أعن ــذه القاع ــل به ــر، وفي العم التيس
ــكان  ــان وم ــكل زم ــة ل ــاءت صالح ــراء ج ــامية الغ ــة الإس ــى أن الشريع ع
مراعيــة للظــروف الطارئــة التــي تلحــق بالأمــة في بعــض الأوقــات، عــى أن 
هــذه الحالــة الطارئــة يجــب أن يتــم التعامــل معهــا عــى أنهــا ضرورة يجــب أن 

ــد صدقي بن أحمد، الوجيز في إيضــاح قواعد الفقه الكلية، 239/1. البورنــو، محمَّ 	(((
انظُــر: الدوسري، مســلم بن محمد بن ماجــد، الممتع في القواعد الفقهية، ص 195. 	(((
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ــة  ــد الشريع ــق مقاص ــم، ووف ــارع الحكي ــزان الش ــق مي ــدد وف ــدر مح ــدر بق تق
ــإذا  ــال، ف ــس والم ــن والنف ــظ الدي ــها حف ــى رأس ــة وع ــا الخمس وضرورياته

انتهــت هــذه الضرورة عاد الأمرُ إلى مــا كان عليه قبلَ الحدث الطارئ.
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الخاتمة

الحمــدُ الله عــى كريــم فضلــه، وواســع نعمتــه، لــه الحمــدُ في الأولى 
جــلَّ  والإيــان،  بالأمــن  علينــا  ــل  وتفضَّ بالإســام،  أكرمنــا  والآخِــرة، 
، أشَرقَــت  ، ســبَّحَت لــه المخلوقــات بــا عَــدٍّ ــدَّ ــكَ لــه ولا ن ســبحانه لا شري
بنــور وجهــه الأرض والســاوات، وتعاقبــت بجــوده الخــرات والــركات، 
ـا، والصلــوات الطيبــات  ـا وآمِنّـَ يــا رب، اغفِــرْ لنــا وارحََمْنــا، واعْــفُ عنّـَ
ــه  ــد الله، علي ــن عب ــد ب ــات عــى أفضــل خَلْقــه ورُســله محمَّ ــاركات الزاكي المب
قَنــي وهــداني  أفضــل الصــاة وأتــم التســليم، فهــذا ممــا أعانَنــي اللهُ عليــه، ووفَّ
ــرأه  ــن ق ــم عــذرًا ممَّ ــولًًا مــن الله وحــدَه، ث ــلٍّ يرجــو قب ــدُ مُقِ ــه، وهــو جُه إلي

واطَّلَع عليه.

وبعــدُ: فأخلُصُ مــن هذا البحث بنتائجَ، وهي:

ــيء  ــن المج ــوذٌ م ــة مأخ ــة العربيَّ ــع اللغ ــوارئ في وضْ ــف الط * أنَّ تعري
فجــأةً، وبذلــك يتســقُ مــعَ التعريــف الاصطلاحــي، والجامــع بينهَــا الحالــة 

ة بها. المفاجئــة، والتي ترتَّــب عليها أحكام خاصَّ

فاتهــا،  ــة« في أصــل تصرُّ * تبــنَّ لنــا أن الدولــة ملتزِمــة بمبــدأ »المشروعيَّ
ــلُّ بهــذا  ــة لا يُُخِ ــة الاســتثنائيَّة الطارئ ــة، وأن وجــود الحال وفي أحوالهــا العاديَّ
ــة،  ــلطة المختصَّ ــلطات واســعة للسُّ ــات وسُ ــا صلاحيَّ ــل يكشِــف لن ــدأ، ب المب

وأن الدولة ما تزال مُستَمسِــكةً بهذا المبدأ.
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* ظهَــر أن فكــرة الطــوارئ نشــأت قديــاً، وأن دولــة فرنســا مــن أوائــل 
الدول التي ســارَعَت وبادَرَت في تنظيم أحكامها.

ــدار  ــعودي إلى إص ــم الس ــت المنظِّ ــباب دعَ ة أس ــدَّ ــود ع ــتنتجُ وج * نس
ــا )COVED-19( مــارس  نظــام الطــوارئ، ولعــلَّ مــن أهمهــا جائحــة كورون
2020م، والتــي ألقــت بظلالهــا عــى العــالََم أجمــع، ومــا تركتــه وخلَّفتــه مــن 
- المملكــة العربيَّــة  ــق الله -عــزَّ وجــلَّ ــة بالغــة، وقــد وفَّ آثــار صحيَّــة واقتصاديَّ
ــل  ــا للتعام ــة عالميًّ ــراءات المتَّبَع ــات والإج ــل الممارس ــق أفض ة لتطبي ــعوديَّ الس

مــعَ هذا الحدث الطارئ بكل قدرةٍ وكفاءةٍ.

ة عــن غيرهــا مــن دول العــالََم -ولله  ــة الســعوديَّ ــزت المملكــة العربيَّ * تميَّ
الأساســيَّة  الأنظمــة  عــى جميــع  الإســاميَّة  الشريعــة  بحاكميَّــة  الحمــد- 
ــة ومــا دونََهــا، ونظــام الطــوارئ -محــل البحــث- مــن الأنظمــة  والعاديَّ
ــة، والتــي تُعَــدُّ هــي الأخــرى  ــة التــي تُعَــد جــزءًا مــن السياســة الشرعيَّ المرعيَّ
ــا مــن أبــواب الفقــه الإســامي، وأن وليَّ الأمــر مَنــوط بــه سياســة الأمُــة  بابً

سياسة شرعيَّة.

وَفْــقَ  الطــوارئ  حالــةَ  رحمهم الله تعالى  الأوائــل  الفقهــاء  ف  يُعــرِّ لم   *
الاصطــاح النظامــي أو القانــوني الحديــث، بــل نجِدُهــم يتكلَّمــون عــن 
ــة بهــا، وأن أقــربَ  ــدون المســائل الخاصَّ لــون الأحــكام، ويُقَعِّ الجائحــة، ويُؤَصِّ
ــن  ــاء ع ــم الفقه ــد تكلَّ ــة، وق ــدُّ جائح ــا تُعَ ــو أنه ــوارئ ه ــة الط ــف لحال تكيي
ة، ممــا يجعلُنــا نختــار هــذا التكييــف  ة وغــر الســاويَّ أســباب الجائحــة الســاويَّ
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ــر  ــة غ ــوادث مفاجئ ــكل ح ــع أن ال ــه؛ بجام ــة علي ــباب الجائح ــاق أس لانطب
مألوفة لم يكن بالوُســع توقُّعها ولا دَفْعها.

* إعــان حالــة الطــوارئ يُعَــد عمــاً مــن أعــال الســيادة، وليــس 
ــع  ــه المرجِ ــدَه بصفت ــك وح ــالم، وأن للملِ ــوان المظ ــاء دي ــة قض ــا لرَقاب خاضعً
ــر بالنظــر في بعــض  ة أن يأمُ ــة الســعوديَّ ــة في المملكــة العربيَّ ــلطة القضائيَّ للسُّ
بتطبيــق  المتعلِّقــة  القــرارات  وأمــا  الســيادة،  بأعــال  المتعلِّقــة  المنازعــات 

أحــكام أوامر الطوارئ فهــي خاضعة لرَقابة قضاء ديوان المظالم.

بــة عــى إعــان حالــة الطــوارئ: تنظيــم ممارســة  * مــن أهــم الآثــار المترتِّ
واســعة  سُــلطات  ومَنـْـح  ــة،  العامَّ للمصلحــة  وفقًــا  ــات  والحريَّ الحقــوق 
ــد مــا يُنــرَ فيهــا، ثــم  ــط وســائل الإعــام، وتقيي ــة، وضَبْ للجهــات المختصَّ

دة للمخالفين لأحكام نظام الطوارئ وأوامره. فَــرْض الجزاءات المحــدَّ

ــز نظــام الطــوارئ برســمه صــورة متوازِنــة جَمعَــت مــا بــنَْ التأكيــد  * تميَّ
ــا في  ــوص عليه ــن، والمنص ــراد والمعني ــات للأف ــوق والحريَّ ــة الحق ــى حماي ع
الحقــوق  هــذه  لتنظيــم  الُمثْــىَ  والإجــراءات  للحكــم،  الأســاسي  النظــام 
ــات -أثنــاء الحــدث الطــارئ- مــعَ احتفــاظ المتــرر بحقــه الكامــل  والحريَّ
اءَ إخــال القائمــن بتنفيــذ أوامــر الطــوارئ  في المطالبــة بالتعويــض جــرَّ
للمســاءلة  وخضوعهــم  النظــام،  أحــكام  وَفــقَ  بهــم  المنوطــة  بأعمالهــم 

المدنيَّة والجزائيَّة.

بــة عــى إعــان حالــة الطــوارئ في الفقــه مندرِجــة  * أن الآثــار المترتِّ
تَــن همــا: حقــوق الإنســان، وتقييــد المبــاح، فأمــا حقــوق  تحــت مســألتَين مهمَّ
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ــد  ــذ مولِ ــت بهــا الشريعــة الإســاميَّة وحََمَتْهــا ورَعَتْهــا من الإنســان فقــد اعتَنَ
الإنســان وحتــى بعــدَ مماتــه، وقــد انطلقــت مــن مبــدأ تكريــم الله -عــزَّ 
ــاح؛  ــد المب ــا تقيي ــات، وأم ــائر المخلوق ــى س ــه ع ــي آدم، وتَفْضيل - لبن ــلَّ وج
ــة الشــارع الحكيــم في  فقــد جعــل لــولي الأمــر سُــلطة في ذلــك، اســتنادًا لأدلَّ

ــنة. إباحة ذلك وَفقًا لنصوص الكتاب والسُّ

وأما ما أُوصِِي به فيُمكن أن أُقســمه إلى الآتي:

1- توصيــات تتعلَّق بنظام الطوارئ وهي:

- النــص صراحــةً، وبيــان الفــارق بــنَْ إعــان حالــة الطــوارئ، وكونهــا 
ــذة  ــراءات المتَّخَ ــوارئ والإج ــر الط ــنَْ أوام ــيادة، وب ــال الس ــن أع ــاً م عم

بناءً عليها، وكونهــا خاضعةً لرَقابة القضاء.

بــة عــى ذلــك،  ــة لمعرفــة الأحــكام المترتِّ - إضافــة بعــض التعاريــف المهمَّ
ــة والــواردة في المــادة )15(؛ حيــث إن النظــام  مثــل: تعريــف الجهــات الخاصَّ

ة فقط. في المــادة )1( اكتفــى بتعريف الجهات العامَّ

ــادة )31(؛ حيــث إن  ــا ورَد في الم ــل م ــواد مث - إعــادة صياغــة بعــض الم
المــادة بهــذه الصياغــة موهِِمــة قليــاً، وأقــرِحُ أن تكــون الصياغــة عــى النحــو 
ــذا  ــب ه ــخص بموجِ ــة لأي ش ض ــة والمفوَّ ل ــات المخوَّ ــدُّ الصلاحي الآتي »تُعَ
النظــام، أو أوامــره مضافــةً لصلاحياتــه الأخــرى المنصــوص عليهــا بموجِــب 
أحــكام نظــام أو لائحــة أخــرى معمــول بهــا، مــا لم يَنـُـصَّ أمــرُ الطــوارئ عــى 

خلاف ذلك«.
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ن: ة لهذا النظام تتضمَّ 2- إصــدار لائحــة تنفيذيَّ

- بيان بعض المصطلحات الواردة في النظام مثل: الحوادث البيولوجيَّة، 
والحروب الإلكترونيَّة والسيبرانيَّة، والحروب البيولوجيَّة، وغيرها.

ــكام  ــة أح ــم مخالف ــر في جرائ ــذة للنظ ــة المتَّخَ ــراءات الخاصَّ ــان الإج - بي
النظام، وأوامر الطوارئ.

ــة بتقديــر التعويــض، وضوابــط  م أمــام اللجــان المختصَّ - آليَّــة التقــدُّ
ر مــن الإجــراءات  ه، وتــَّر التقديــر للقيــام بالتعويــض العــادل لَمــن اســتحقَّ

المتَّخَــذة بموجِب أوامر الطوارئ.

ــة للقواعــد والضوابــط التــي تصــدُر وتهــدِف لمعالجــة أثــر  - الأطُُــر العامَّ
الســلبيَّة  الآثــار  مــن  للحــد  أو  والالتزامــات،  العقــود  تنفيــذ  ر  تعــذُّ

عنها. الناشئة 

قــة بالباحثين والمهتمين. 3- التوصيات المتعلِّ

أُوصي الباحثــن والمهتمــن بــرورة تنــاوُل هــذا الموضــوع، لا ســيَّما وأن 
ــن  ــةً م ــا ودراس ــه بحثً ــاوُل جزئيَّات ــة لتن ــه ماسَّ ــة في ــث، والحاج ــام حدي النظ
فــن، وخِدْمــةً  ــة الكتُــب والمؤلِّ شــق نظامــي إداري، وآخــر جنائــي؛ نظــرًا لقِلَّ

النظاميَّة. للمكتبة 

ــأً  ــدَه، وإن كان خط ــن الله وح ــا فمِ ــإنْ كان صوابً ــتُ، ف ــا قل ــتُ م ــد قل ق
ــقُ، وهــو الهــادي إلى ســواء الســبيل،  فمِــن نَفْــي والشــيطان، واللهُ الموفِّ
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ــه ومَــن تَبعَِهــم  ــدٍ وعــى آلِــه وصَحْبِ وصَــىَّ اللهُ وســلَّمَ وبــارَكَ عــى نبينــا محمَّ
بإحسانٍ إلى يوم الدين.
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ثبــت المصادر والمراجع

أولًًا: المصادر:

1- القرآن الكريم:
ــن القرطبــي )671هـــ(،  ــن أحمــد شــمس الدي ــد ب ــد الله محمَّ ــو عب القرطبــي، أب 	-
الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد الــردوفي، وإبراهيــم أطفيــش، الطبعــة 

الثانيــة 1384هـ، دار الكتب المصرية - القاهرة.
ــد الله )المتــوفى: 1376هـــ(، تيســر  ــن نــاصر بــن عب ــد الرحمــن ب الســعدي، عب 	-
معــا  بــن  الرحمــن  عبــد  تحقيــق:  المنــان،  كلام  تفســر  في  الرحمــن  الكريــم 

اللويحق، الطبعة الأولى 1420هـ -2000 م، مؤسســة الرســالة.

ة: نة النبويَّ 2- السُّ
مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى:  	-
261هـــ(، المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله 

ــد فؤاد عبــد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت. صلى الله عليه وسلم، تحقيــق: محمَّ
ــد بــن أحمــد بــن حجــر  ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمَّ 	-
ــادل  ــق: ع ــة، تحقي ــز الصحاب ــة في تميي ــوفى: 852هـــ(، الإصاب ــقلاني )المت العس
ــة الأولى - 1415هـــ، دار  ــوض، الطبع ــد مع ــي محمَّ ــود وع ــد الموج ــد عب أحم

الكتــب العلمية - بيروت.
المــزي، يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف، أبــو الحجــاج، جمــال الديــن ابــن  	-
ــد القُضاعــي الكلبــي المــزي )المتــوفى: 742هـــ(، تهذيــب الكــال  الزكــي أبي محمَّ
في أســاء الرجــال، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، الطبعــة: الأولى، 1400 

- 1980م، مؤسســة الرسالة - بيروت.
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3- اللغة العربيَّة:
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد )ت170هـــ(، كتــاب العــن، ترتيــب وتحقيــق:  	-
الكتــب  دار  1424هـــ-2003م،  الأولى،  الطبعــة  هنــداوي،  الحميــد  عبــد 

العلمية - بيروت.
ــد بــن يعقــوب )817هـــ(، القامــوس المحيــط،  الفيروزآبــادي، مجــد الديــن محمَّ 	-
الثامنــة،  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة  في  الــراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق: 

1426هـ-2005م، مؤسسة الرسالة.

4- كتب الفقه الإســامي:
المنــوفي عــي بــن خلــف )857-939هـــ(، كفايــة الطالــب الربــاني عــى رســالة  	-
ــدي  ــد حم ــق: أحم ــدوي، تحقي ــية الع ــش حاش ــرواني، وبالهام ــد الق ــن أبي زي اب

إمام، الطبعة الأولى، 1409هـ-1989م.
ــد بــن إدريــس الشــافعي )204هـــ(، الأمُ،  الشــافعي، أبــو عبــد الله بــن محمَّ 	-

1410هـــ-1990م، دار المعرفة - بيروت.
ــد  ــد )ت505هـــ(، المســتصفى، تحقيــق: محمَّ ــد بــن محمَّ الغــزالي، أبــو حامــد محمَّ 	-

عبد الســام عبد الشافي، الطبعة الأولى، 1413هـ.
الــدوسري، مســلم بــن محمــد بــن ماجــد، الممتــع في القواعــد الفقهيــة، الطبعــة  	-

الأولى، 1428هـــ، دار زدني - الرياض.

5- الأوامــر والأنظمة واللوائح والقرارات:
الملكــي رقــم أ/90، وتاريــخ  النظــام الأســاسي للحكــم، الصــادر بالأمــر  	-

1412/8/27هـ.
الأمــر الملكي رقم )أ/146(، وتاريخ 28- 07- 1441هـ. 	-

الأمــر الملكي رقم )1026(، وتاريخ 05-01-1443هـ. 	-
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الأمــر الملكي رقم )32601(، وتاريخ 24-05-1443هـ. 	-

الأمر الســامي رقم )10446(، وتاريخ 25-02-1443هـ. 	-

الأمر الســامي رقم )31698(، وتاريخ 20-05-1443هـ. 	-

الأمر الســامي رقم )32609(، وتاريخ 24-05-1443هـ. 	-

الــوزراء رقــم )296(، وتاريــخ 1446/04/12هـــ بتنظيــم  قــرار مجلــس  	-
»الهيئــة الوطنية لإدارة الطوارئ لعام 1446هـ«.

ة، الصــادرة بقــرار مجلــس  السياســة الإعلاميــة في المملكــة العربيَّــة الســعوديَّ 	-
الــوزراء رقم )169( وتاريخ 1402/10/20هـ.

وتاريــخ  )م/56(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  ــة،  العامَّ النيابــة  نظــام  	-
1409/10/24هـ.

الصــادر  وإفشــائها،  السريــة  والمعلومــات  الوثائــق  نــر  عقوبــات  نظــام  	-
بالمرســوم الملكي رقم )م/35( وتاريخ 1432/05/08هـ.

ــخ  ــم )م/1( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة، الص ــات الشرعي ــام المرافع نظ 	-
22 /1435/1هـ.

ــم )م/3(  ــوان المظــالم، الصــادر بالمرســوم الملكــي رق ــام دي نظــام المرافعــات أم 	-
وتاريخ 22 /1435/1هـ.

ــم )م/33(  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــموع، الص ــي والمس ــام المرئ ــام الإع نظ 	-
وتاريخ 1439/03/25هـ.

قــة بتطبيــق أحــكام أوامــر الطوارئ،  قواعــد نظــر دعــاوى إلغــاء القــرارات المتعلِّ 	-
وتاريــخ   )108090( رقــم  الإداري  القضــاء  مجلــس  بقــرار  الصــادرة 

1446/12/29هـ.
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6- أخرى:
المــري رقــم )162(، لســنة 1958م وتعديلاتــه لســنة  الطــوارئ  قانــون  	-

2020م.

ثانيًا: المراجع:

1- الكتب:
ــم  ــن قي ــروف باب ــوب المع ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــد الله محمَّ ــو عب ــم، أب ــن القي اب 	-

الجوزية، )المتوفى: 751 هـ(:
ــه  ج أحاديث ــه وخــرَّ ــق علي ــه وعلَّ م ل أ- إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، قــدَّ 	
وآثــاره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، الطبعــة الأولى، 1423 هـــ، 

ة. دار ابــن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربيَّة الســعوديَّ
ب- الطــرق الحكمية، بــدون طبعة، مكتبة دار البيان. 	

وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســاميَّة، الموســوعة الفقهيــة، الكويــت، الطبعــة  	-
الأولى، 1433هـ-2012م.

الشــهير  الغرناطــي  اللخمــي  ــد  محمَّ بــن  موســى  بــن  إبراهيــم  الشــاطبي،  	-
ــن  ــهور ب ــدة مش ــو عبي ــق: أب ــات، تحقي ــوفى: 790هـــ(، الموافق ــاطبي )المت بالش

حســن آل ســلمان، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م، دار ابن عفان.
التركــي، عبــد الله بــن عبــد المحســن بــن عبــد الرحمــن التركــي، حقــوق الإنســان  	-
في الإســام، الطبعة: الأولى، 1419هـ، وزارة الشــؤون الإســاميَّة والأوقاف 

والدعوة والإرشــاد - المملكة العربيَّة السعوديَّة.
ــه -  ــه - أنواع ــان )حقيقت ــاب، الاستحس ــد الوه ــن عب ــوب ب ــن، يعق الباحس 	-

حجيتــه - تطبيقاته المعاصرة( الطبعة الأولى، 1428هـ، مكتبة الرشــد.
د صدقي بن أحمد: البورنــو، محمَّ 	-



70
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الطوار ةلمتعلقة بحالا الأحكام

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

أ- موســوعة القواعد الفقهيــة، الطبعة الأولى، 1418هـ، مكتبة التوبة. 	
ــة، 1416هـــ- ــة الرابع ــة، الطبع ــه الكلي ــد الفق ــاح قواع ــز في إيض ب- الوجي 	

1996م، مؤسســة الرسالة، بيروت - لبنان.
عطــوة، عبــد العــال أحمــد، المدخــل إلى السياســة الشرعيَّــة، الطبعــة الأولى،  	-

د بن ســعود الإســاميَّة. 1414هـ - 1993م، جامعة الإمام محمَّ
ابــن شــلهوب، عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز، النظــام الدســتوري في المملكــة  	-
ة بــنَْ الشريعــة الإســاميَّة والقانــون المقــارن، الطبعــة الثالثــة،  العربيَّــة الســعوديَّ

1433هـ-2012م، مطبعة ســفير، الرياض.
ــلطة أمــام  ــد ســليمان، نظريــة التعســف في اســتعمال السُّ الطــاوي، ســليمان محمَّ 	-
والثقافــة،  النــر  دار  1950م،  القضائيــة،  والمحاكــم  الدولــة  مجلــس 

الإسكندرية، مؤسسة الرسالة.
ــد بــن عــي، أصــول الأنظمــة الســعودية،  ــد عــواد، القــرني، محمَّ الأحمــدي، محمَّ 	-

الطبعة الثانيــة، 1446هـ، مكتبة المتنبي.
البري، زكريا، حقوق الإنســان في الإســام، بدون طبعة، بدون دار. 	-

ــان في  ــوق الإنس ــوعة حق ــز، موس ــد العزي ــن عب ــد ب ــن محمَّ ــان ب ــوزان، عدن ال 	-
ة، الطبعة الأولى، 1425هـ. الإســام وســاتها في المملكة العربيَّة السعوديَّ

ــد بــن عبــد العزيــز، وابــن ســعيد، عصــام  ــد نســيب، والجربــاء، محمَّ أرزقــي، محمَّ 	-
بــن ســعد، القانــون الدســتوري الســعودي )دراســة قانونيَّــة تطبيقيَّــة(، الطبعــة 

الأولى، 1432هـــ، مكتبة القانون والاقتصاد.
الــكلاب، مريــد بــن يوســف، مبــادئ القانــون الدســتوري والعلــوم السياســيَّة،  	-

الطبعــة الأولى، 2018م، المركــز القومي للإصدارات القانونيَّة.
الجديــد،  القضائــي  التنظيــم  شرح  في  الوســيط  صالــح،  أحمــد  مخلــوف،  	-

ة. 1434هـ-2013م، معهد الإدارة العامَّ
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كيرة، حســن، المدخل إلى القانون، 1969م، منشــأة المعارف. 	-
الأولى،  الطبعــة  القانــون،  نظريــة  المدخــل في  الســام، ســعيد ســعد،  عبــد  	-

2002م، جامعة المنوفية.
ة، 2005م، دار الجامعة الجديدة. ســلطان، أنور، المبــادئ القانونيَّة العامَّ 	-

ــة وتطبيقاتهــا  ــد، القضــاء الإداري في المنازعــات الإداري الجيــالي، الديــن بوزي 	-
ة، 1440هـ، دار الكتاب الجامعي. في المملكــة العربيَّة الســعوديَّ

مجاهــد، الســيد، الحــرب البيولوجيــة )دراســة في الحــرب البيولوجيــة(، الطبعــة  	-
الأولى، 2020م.

2- الدوريَّات والرســائل العلميَّة:
الشــيخ، بســام حــازم عبــد المجيــد، سُــلطة رئيــس الدولــة في إعــان حالــة  	-
القانونيَّــة  للعلــوم  القانــون  كليــة  مجلــة  المقارنــة،  الدســاتير  في  الطــوارئ 

والسياســيَّة، جامعة كركوك، العدد )37(، المجلد )10، 2021م(.
مــدني، أمــن مكــي، حالــة الطــوارئ وحقــوق الإنســان، المجلــة العربيــة لحقــوق  	-

الإنسان، العدد )1(، 1994م.
أبــو الخــر، الســيد مصطفــى أحمــد، الأســاس القانــوني لحالــة الطــوارئ في  	-
القانونيَّــة  المنــارة للدراســات  الدوليــة، مجلــة  الدســاتير والصكــوك  بعــض 

والإدارية، عدد خاص، 2020م.
ــلطة في النظــام الأســاسي  آل ســعود، عبــد العزيــز بــن ســطام، مصــدر السُّ 	-
للعلــوم  الســعودية  الجمعيــة  الشرعيَّــة،  السياســة  منظــور  مــن  للحكــم 

السياســيَّة، جامعة الملك سعود.
ــد، ســد الذرائــع وعلاقتهــا بمقاصــد الشريعــة،  ــد بــن ســعد بــن محمَّ المقــرن، محمَّ 	-

مجلــة العدل، وزارة العدل، العدد )41(، 1430هـ.
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ــة،  ــد، المصلحــة المرســلة وتطبيقاتهــا المعــاصرة، مجلــة خاصَّ صالــح، عبــد الله محمَّ 	-
جامعة دمشــق، العدد )1(، المجلد )16(، 2000م.

الظاهــري، لمــى عــي، والعكيــي، عــي مجيــد، مــدى دســتورية قانــون الطــوارئ،  	-
 ،)9( المجلــد   ،)29  ،30( العــدد  المســتنصرية،  الجامعــة  الحقــوق،  مجلــة 

2017م.
ــوارئ  ــي الط ــل حالت ــة في ظ ــات العامَّ ــوق والحريَّ ــد الحق ــل، تقي ــة، بركاي رضي 	-
ــة الأســتاذ الباحــث للدراســات  ــري، مجل ــوني الجزائ والحصــار في النظــام القان

القانونيَّة والسياسيَّة، 2018م.
ــذوره  ــاح: ج ــد المب ــود، تقيي ــد محم ــوش، محمَّ ــن، والعم ــعدية حس ــان، س عث 	-
ــون،  ــوم الشريعــة والقان ــة دراســات عل ــة، مجل ــة وضوابطــه المقاصدي الأصولي

العــدد )2(، المجلد )47(، 2020م.
ــة  ــوارئ ودور الرقاب ــة الط ــل، حال ــر فيص ــح، ماه ــد، وصال ــد حم ــرج، ماج ف 	-
ــة،  ــوم القانونيَّ ــن للعل ــة النهري ــة(، مجل ــة مقارن ــا )دراس ــى أعماله ــة ع القضائي

العدد )4(، الجزء )2(، 2017م.
ميريــام، أكــرور، نظــام حالــة الطــوارئ في القانــون الفرنــي، العــدد )1(،  	-

المجلد )58(، 2021م.
ــد، حــدود سُــلطة الإدارة في إعــان حالــة الطــوارئ  الموصــي، منــى ريــاض محمَّ 	-
)دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة الــرق الأوســط، 

الأردن، 2021م.
الجيــالي، الديــن بوزيــد، أعــال الســيادة ومبــدأ المشروعيــة وتطبيقاتهــا في  	-
المملكــة »دراســة مقارنــة«، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، العــدد )1(، الحقــوق 

والعلوم السياســيَّة، المجلد )25(، 2013م - 1434هـ.
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ثالثًا: المواقع الإلكترونيَّة:
.https://ncar.gov.sa المركــز الوطني للوثائق والمحفوظات 	-

https://nezams.com »محرك البحث »نظام 	-
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.asp المكتبة الرقمية الســعودية 	-

https://www.spa.gov.sa )وكالة الأنباء الســعودية )واس 	-
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx ة وزارة الصحَّ 	-

https://www.moi.gov.sa وزارة الداخليَّة 	-
https://www.haj.gov.sa/Home وزارة الحج والعمرة 	-

https://www.mof.gov.sa وزارة الماليَّة 	-

https://ncar.gov.sa/
https://nezams.com/
https://www.spa.gov.sa/
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx
https://www.haj.gov.sa/Home
https://www.mof.gov.sa/



